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 حر
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 أستاذنا بالشكر نتوجه أن العمل هذا مستهل ي ويسعدنا

 امشرف

   . صدارة حمد : الدكتور

 و الشكر كل منا له ف البحث هذا على اإشراف تفضله على
 التقدير

 باجميل انالعرف و

 لنا تشجيعه وعلى ، امقدمة والنصائح التوجيهات على

 .  البحث هذا ومام إمام أجل من

 بنصائحهم دونااأف الذين الكرام أساتذتنا إى بالشكر نتوجه كما

  . العلمي مشوارنا ي وتوجيهاتهم
 

 الزهراءفاطمة ح.
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وقل إعملوا فسرى اه  {م :بسم اه الرمن الرحي
  }عملكم ورسوله وامؤمنون

 
وبكرمه  ، احمد اه الذي تتم بنعمته الصاحات       

إى من جعل اه اجنة حت  ، وجوده تنال العطيات

العزمة و قدميها إى الي أهمتي القوة واأمان 

، إى من كانت دعواتها زادي وعتادي وااطمئنان ، 

إى من كان لي ،  إى أمي الغالية أطال اه ي عمرها



إى ، إى والدي العزيز ، قدوة ي الربية واأخاق 

قات يإى صديقاتي ورف،  إخوتي وأخواتي وأبنائهم

من  كل إىاى زمائي و زمياتي ي العمل ، ، دربي

وا   يصفه الواصفونله ي قلي صدق احبة وماا 

إى من يعز عليّ فراقهم  ، يعر عن حقيقته العارفون

 . إى كلٍ  اأهل واأقارب ، 

 

 فاطمة الزهراء ح.



 

 أ
 

مقدمة :  ا

ون   قا خصا اإدارييمتاز ا تي تزيد في تحديد مابجملة من ا ذاتية ا هيته وتزيد في ئص ا
اهج تفسير وتطبيقه  مستقلة وتحدد وتوجه م خاصة وا  إدارياتعميق وتجسيد طبيعته ا

ون قضائي  ه قا فقهفيجمع  أصاوقضائيا فمن بين خصائصه ا ون  إنعلى  اإداري ا قا ا
قواعد هذا  اإداري رسمي  رئيسي وا مصدر ا قضاء هو ا ون قضائي في عمومه وان ا هو قا

ون و قا قضاء  رباعتبا ا ه حتى اشتد عود واستقامت  يار داإا يا عب دورا بارزا في تشييد ب
امه فقه  أح ما يرسم ا ة  ك رغم حداثته يتصف باأصا يضحى بذ مه   اإداريورسخت معا

قاضي حدا فصا ب ي وا مد قاضي ا ك على  اإداريين دور ا قاضي  نأ أساسوذ  اإداريا
مق ا قواعد ا د تطبيق ا ماة تتوقف مهمته ع ىتمتد  وا  شاءحد  إ ية على  إ و قا قواعد ا ا

رة  مذ دته صراحة ا ي وهو ما أ مد لقاضي ا وح  مم ون مجلس  احيةضاإيقيض دور ا قا
مصري ة ا دو ة  1رقم  : ا قاضي  أبرزتما  19س اط با م بوضوح دور ا

ون  إن«  اإداري قا ين  قيفتر  اإداريا قوا ون ا اأخرىعن ا ه اقا تجاري في ا ي وا مد
ك يتميز  ذ ت طرقه وعرة وغير معبدة  شأته ومازا ه مازال في مقتبل  ن وا ون غير مق قا

قضاء  يس مجرد قضاء تط اإداريا ه  ب قضائي بأ غا ي بل هو في ا مد قضاء ا ا بيقي 
شائي ش إ تي ت ية ا و قا لروابط ا اسبة  م حلول ا لمرافق  اإدارةبين  ئيبتدع ا في تسييرها 

عامة وبين  خاص ومن ثم أبتدع  اأفرادا ون ا قا هي روابط تختلف بطبيعتها عن روابط ا
قضاء  تي استقل بها في هذا ا اإداريا  » شأنظرياته ا

مسائل وما مواضع وا ثير من ا لقاضي سلطة تقديرية في  مشرع  ح ا قاضي  ما م على ا
صوص ثم تطبيقها حيث أن دور اايجابي في فهم وتفسير ا ا ا مبادرة فيظهر ه  أن يأخذ ا

لما  دور يتطور  مشرع فرص  أتاحهذا ا ثرا لم أ دور اايجابي ملقضاء  ارسة وايته فا
قاضي  ذي يتميز به ا تشريعي  اإداريا قص ا ه سيسد ا ما ا صوص  فاءة ا سيرفع من 

ص  غموضفي ظل  دور فيابه غ أوا ك ا قاضي وهو في سبيل ذ ى يعمدا طريق  إ
قياس واعتماد  باط واستعمال طرق ا تاج وااست يبااست تفسير وجمع  أسا ةا   . اأد



 

 ب

 

ها و  تحري ع مالا اعته في ما است ائن من وقائع  ق ك سيرتفع  اإصدارهو  م وبذ ح ا
صوص في ظل وجود  ل سليم  تطبيق ا قاضي با بحث عن بديل أوا ل ظ في أفضل ا

 .غيابها 

قاضي اضطإن إ    هذا ااختصاص ااعتيادي  اإداريع ا تفسير و مباشرته  بسلطات ا
هجي م درج ضمن ااطار ا تفسير ي ون ا هين  هبعلمه  يس باامر ا ي على  أ  أسسمب

ية  اهج مع ما  أوجدهاوم فقه  ة  أنا م في مسأ تي تتح ضوابط ا اك مجموعة من ا ه
ون  تفسير ي تفسير  أسسا بثق من طبيعة اإداريا ون اإداري في حد و خ ت قا صائص ا

قضاء  ذاته و من طبيعة  شائيدور ا ون  اإ قا ها  اإداريقواعد ا معطيات  ل هذ ا  رااثف
قاضي  تي يقوم بها ا تفسير ا عملية ا داات في  اإداريعميقة على ا عديد من ا وتفرز ا

م فيها من حيث حتمية وجود عملية بحيث تتح  إداريا استمراربها مجال سلطاته في تلك ا
 .وقضائيا 

قاضي  قائل اإداريفا مبدأ ا طاقا من ا ييف وا ت تفسير وا يتين ا  يقوم بعمليتين ذه
 ا >>

  . اإداريلقاضي  أصيلتفسير هو اختصاص ا أنح ضيت   <<تطبيق من دون تفسير

عل من بين  ي  اأسباب أهمو تي دفعت ىا تي  إ مراجع ا قص ا موضوع هو  جة هذا ا معا
قاضي  ت تحديد دور ا او ر  اإداريت تفسير ومما سبق ذ ا طرح  أعافي عملية ا يم

عديد من  ياتا ا ية  اإش تا  :ا

قضائي ما تفسير ا ز عليها  وما  ؟ مقصود با تي يرت قضاء ا تفسير في ا هي مجاات ا
ق تفسير اإداريضي اا   ؟ لقيام بعملية ا

تفسيرتتج وأين قاضي في عملية ا  ؟ لى سلطات ا

قاضي   ون دراسة موضوع دور ا ه ست تفسير فقها  اإداريوم ون  في عملية ا  قضاء  -قا

ياتهذ على  إجابة و ا مطروحة اإش رتين رئسي مت ا  :ين تبلورتها في ف

قضائي  : أوا تفسير ا مادةمجااته في و ماهمية ا  . اإدارية ا



 

 ج

 

قاضي  ثانيا : تفسير اإدارييفية اتصال ا مستعملة . بعملية ا اهج ا م  و ا

ك  - تحليلي ، و ذ هج ا م ك على ا ية متعمدة في ذ تا خطة ا ك أقترح ا ذ و تبعا 
ية و تأويل متشاب و قا صوص ا بعض  إضافةبهاتها بحمل بعضها على بعض و تحليل ا

در  ـفرسا و من ا يـة أخـرى  و ظـم قا تفسـير فـي  مقارـة مـن خـال مقارـة عمليـة ا اســـة ا
ان . ب  مـصر و 
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    : تمهيد الفصل اأول  

ها أمام    ى  تي ا مع ون هذ ا قا ة ا اء دو ب يدة  ة اأ ضما زاوية ، و ا قاضي هو حجر ا إن ا
يس  واسع  ا ا ون بمع قا قاضي تطبيق ا ة ، و جوهر وظيفة ا لدو ي  و قا ظيم ا ت سجام ا عدم ا

ين و اإعراض عن بعضه أو تعطيله دون مسوغ مشروع ، فمن أ قوا خص ه حرية تطبيق بعض ا
لقاضي ااحتجاج بوجود  ه غير جائز  ك ا امله ، ومفاد ذ ي و ت و قا ظام ا مهامه تحقيق وحدة ا
قول  ال ، ان ا هما أو حل هذا اإش توفيق بي اقضتين أو متعارضتين بل واجبه هو ا قاعدتين مت

ك يمثل  مشروعية و  إخالبغير ذ ارابمبدأ ا م إ سلطة ا قاضي هو ا ة ، فا وط بها تفسير لعدا
ون و تطبيقه ، وعليه  قا قصا  إذاا تشف غموضا أو تعارضا أو  ه عارض أي إذا ما ا ما عرض 

تشريعفي  عارض ، و يسعى  ا هذا ا ذي يهم بتطبيقه أن يتصدى  ىا ته إ سبيل  إزا ييمهد ا  إ
واجب وف دور و يقوم بهذا ا ه يؤدي هذا ا ون ، وا شك ا لقا صحيح  تطبيق ا ية ا و ق ضوابط قا

لتعسف .محددة   ا تفسح مجاا 

تفسير . قاضي اإداري بعملية ا يف يقوم ا ة  حا  و في هذ ا

قضائ تفسير ا ى مفهوم ا مطلب اأول إ تطرق في ا ية سيتم ا ا إجابة على هذ اإش و  يو 
تفسير . ي : حاات ا ثا مطلب ا  مدارسه و في ا
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 : مفهوم التفسير القضائي  المبحث اأول

ون بصفة      قا ية بصفة خاصة  عامة،إن عملية تفسير قواعد ا و قا تصرفات ا طلع بها ضتوا
ذا قد ي فقهي  ضجهات متعددة ومختلفة ، فه تفسير ا ا با فقه ، ويسمى ه تفسير رجال ا طلع با

تشريعية ويسمى  سلطة ا تفسير ا تشريعي ، وقد توقد تقوم با تفسير ا سلطة ضبا عملية ا طلع بهذ ا
تفسي ا با سلطات إدارية ، ويسمى ه ومة أو  ح فيذية  ت تفسير اإداري ، وقد يقوم  را ظيمي وا ت ا

ظر  قضائية خال ااضطاع بوظيفة ا لسلطة ا ية  و قا ون واأعمال ا قا بوظيفة تفسير ا
دعاوى ا ازعات وا م فصل في ا تفسيوا ا با تفسير ه مختلفة ويسمى ا قضائي . رقضائية ا  1ا

 : تعريف التفسير القضائي ومدارسه. المطلب اأول

طقية  يعرف    ية م عام : هو عملية ذه ا ا تفسير في مع تحقيق ، ا تؤدي بإتباع قواعد عملية ا
تطبيقه على  مه  باط ح ك است ص ، وذ ة ا ذي يختلف باختاف حا واقعيةغرضه ا ة ا حا 2ا

 

ا ااصطاحي يا.  فيعرف تعريفا واسعا : الفرع ااول : التفسير في مع  ، وتعريف ضيقا وف

واسع هو : " عملية  ا ا تفسير في مع معرفة تقوم بها سلطة مختصة بهدف فا ة و إرادة ا تتعلق بي
باط قاعدة أو ك است موجودة ، وذ ية ا و قا معطيات ا مجموعة قواعد تطبق  تخصيص وتجسيد ا

ز أو   محددة ". تصرفاتعلى عاقات أو مرا

ا ا تفسير في مع هجي تستطيع بواسطة سلطة مختصة إن  قيضأما ا ي فهو إجراء م ف وا
صرا  ام غامضة قاعدة أو ع م أو مجموعة أح بط من ح تستطيع بواسطته سلطة مختصة أن تست

تطبيق  واجبة ا قاعدة ا اصر ا  .<<من ع

تفسير بصورة عامة  ى ا  هذا هو مع

                                                           
1
خامسة    طبعة ا جزائر ، دار هومه ا ون اإداري ، ا قا تفسير في ا تور عمار ، قضاء ا د  170ص .  2006ا

 
2
قاهرة  دستوري ، ا ون ا لقا عامة  ظرية ا شاعر ، ا تور رمزي طه ا د ثة  ا ثا طبعة ا هضة ا   279ص  1983، دار ا

  



 :الفصل اأول
 ماهية التفسير القضائي و مجااته في المادة اإدارية

 

7 

 

شف على مختلف  ية با و قا لقاعدة ا حقيقي  ه تحديد مضمون ا تفسير على ا ما يعرف ا
قص  مال ا ام و است امها و ايضاح ما غمض من هذ ااح حسب عليها اح تي ت تطبيقات ا ا

اقض بين أجزائها أو يلوح بي ت ظاهر من ا قواعد فيها و رفع ما يبدو في ا ها و بين غيرها من ا
ية . و قا  ا

معروضة     قضايا ا قضاة وهم يفصلون في ا ذي يقوم به ا تفسير ا قضائي . هو ا تفسير ا أما ا
عمل دون حاجة أن  تي بين أيديهم ويقومون بهذا ا وقائع ا ون على ا قا م ا عليهم حتى يجسدوا ح

تفسير من صميم ع ك أن ا خصوم ذ هم ا قضاةيطلب م   1 مل ا

قضاء    د ا تفسير ع يس غاية في ذاته فا فصل في  :  ، بل هو وسيلة يستخدمها بقصد ا
ازعات م ي استقاا عن   ا و ص قا قاضي تفسير  ن أن يطلب من ا ك فا يم اءا " على ذ " ب

زاع معروض عليه  .  وجود 

قضائي دورا مهما  و     تفسير ا حقيقي ويساعد يلعب ا ية ومحتواها ا و قا صوص ا في فهم ا
ية  و قا صوص ا ة في فهم ا ام حقيقية ا مشرع ا  .على استجاء إرادة ا

ب  غا ى في ا قاضي اإداري يتو ول هذا  اأعمإن ا ون تحديد مد قا ص أو ا طق با ، قبل ا
حقيقية مشرع ا صوصه مع روح ومقاصد ا ص ومائمة حروفه و فاظ  ا تي قد تتوارى خلف أ وا

لتطبيق تفسير عمل سابق  ص، فا  . 2ا

قضائية      مبادئ ا ة في إرساء ا دو ان صادرا من مجلس ا قضائي إذا  تفسير ا ما يساهم ا
تي تستهدي  سير على مداها، مما يساعد على توحيد ا ون ا ى ويحاو درجات اأد بها قضاة ا

قضائية  ام ا اسق بين اأح ت بلد، وا م ا سق واحد في جميع محا ون وتطبيقه على  قا تفسير ا
ثير من  ة ا يتمتع في ا دو صادرة في مواضع متماثلة وقضايا متشابهة ، وياحظ أن مجلس ا ا

                                                           
ر بلقايد  1 معمق ، جامعة أبو ب ون ا قا رة ماجستير في ا ية ، مذ و قا قاعدة ا شاء ا قاضي في إ زهراء شقاق ، دور ا  ابتسام فاطمة ا

    12، ص  2016،  2015تلمسان ،  
2
قضائي ، مخبر أثر ااجتهاد    ية ، مجلة ااجتهاد ا دو حريات في ظل ااتفاقيات ا حقوق و ا قاضي في مجال ا ان إبراهيمي ، اجتهاد ا ح

جزائر  ع  رة ، ا حقوق ، جامعة محمد خيضر ، بس لية ا تشريع  ،  ة ا قضائي على حر   335ص  2009.  4ا
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م بقو  عا ه دول ا سبة  زام ا با ذي ة اإ زاع ا م فهو ملزم بأطراف ا محا ما دون من ا سبة  وا با
ي يحول دون أن يرجع عن تفسير سابق في  و ع قا تفسير بصددهم فقط ، فا يوجد ما صدر ا

و استقر عليه  1 قضية مشابهة حتى و

ت   واع ا قضائي عدة خصائص تجعله متميزا عن باقي ا لتفسير ا تي تتمثل فيما يلي و   فسير و ا

 هو تفسير عملي و ذو طبيعة واقعية .  -

اسبتها . - تي صدر بم لواقعة ا سبة  زامية اا با  ا يتمتع باي صفة ا

ها  - خروج ع ه ا ون و ا يجوز  قا ه ا تي رسمها  حدود ا تقيد با مفسر ملزم با قاضي ا  ان ا

تفسير و اا  - ع عن ا لقاضي ان يمت ة .ا يجوز  لعدا را   اعتبر م

سبيا . - قضائي تفسيرا غير موحد  تفسير ا  يعتبر ا

ي :        : القضائيمدارس التفسير الفرع الثا

تصرفات      ون وا قا يفية تفسير ا ظريات واتجاهات مختلفة في  ها  تفسير  اك عدة مدارس ا ه
مدارس على أساس  ظريات واتجاهات هذ ا ية وتختلف  و قا ل مدرسة على ا اختاف مذهب 

ية و و قا قواعد ا مشرع في وضع ا ون وأساسه وبخصوص دورا ا قا  اذ اأخرى بخصوص أصل ا
تسريع طاق قواعد ا  .2 بخصوص 

متون  و   شرح على ا تفسير هي مدرسة ا فقه عدة مدارس في ا شأن وجد في ا  تمثلفي هذا ا
ائية  مدرسة ا علمية وا مدرسة ا تاريخية وا مدرسة ا تقليدي وا حديث تمثلااتجا ا  . ااتجا ا

 3 مدرسة الشرح على المتون مدرسة التشريع الثابت والجامد أوا :

ل من      تاسع عشر  قرن ا تي سادت فرسا خال ا مدرسة ا صار هذ ا من أبرز أ
(Melecille )  وبردون(provdhon)  وتروبلوغ(Trop long)  وهي مدرسة تقليدية تقدس          

                                                           
حقوق جامعة محمد خيضر  عبد 1 لية ا قضائي ،  ية ، مجلة ااجتهاد ا و قا قاعدة ا ع ا قاضي في ص جليل مفتاح مصطفى بخوش ، دور ا ا

جزائر ع  رة ا  . 124ص  2005،  2بس

2
سابق ص    مرجع ا  . عمار عوابدي ، ا

ص .   تزام ا مدرسة أيضا باسم مدرسة ا ما عرفت هذ ا 3
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ية حيث  و قا قواعد ا صوص وا ل حرفي  ضيق وا تفسير ا صوص  تعتقدا مدرسة أن ا هذ ا
م ة ا اء وفط ون وتفاصيله وهذا سبب ذ قا تشريعية تتضمن على دقائق ا قواعد ا قوة و ع شر وا

هتبصر  درا عميق  وا  د  نأما ، ووعيه ا ية ومن ثم وجب ع و قا لغة ا ن من ا مشرع متم ا
رجوع  تفسير ا ىا قواعد  إرادة إ مشرع وقت وضعه ا يةا و قا بحث  ا تفسير في ا حصر وظيفة ا فت

مشرع فهي ترى  تشريع  إنعن راد ا ل قواعد مصدر ا ون ب قا وحيد  أيا ون ا قا هو مصدر ا
له يتضمنفا ي  و قا ذا ظام ا تشريع  صوص في ا حل  حوت ا ية ويتضمن ا و قا قواعد ا ل ا

قاضي  لة تعرض وعلى ا تشريع ويفسرها واحدا إنل مش صوص ا بحثا عن  واحدا يستعرض 
تطبيق . واجب ا م ا ح  ا

ها  ا يميزم وأبرز تفسير أ طريقة في ا ى تؤديهذ ا د قيامه  إ مفسر ع بعملية  تقييد حرية ا
تفسير  ثبات وااستقرار ب حمما يما تشريع شيء من ا مدرسة عيوب اا هذ ا ك فان  رغم من ذ

تغيرات و  سد ا تفسير  قضاء في ا يط دورا ا ى تح ظريتها تؤدي إ مدرسة و طق هذ ا ها أن م م
فجوات ميل  ا حجزوت مدرسة  ا تشريعية حيث تقضي هذ ا قواعد ا ذي قد يوجد في ا قص ا وا

ون بصورة جامدة على حرية  قا ك يفسر ويطبق ا تفسير بذ تصرف في ا مائمة وا قضاء في ا ا
افي حتما حديثة ممع  ومطلقة تت عملية ا حياة ا اهج ا طق وم ة وم عدا حياة وروح ا تغيرات ا

يات واقع ا معاصرة وف يتهوا  . حياة وحيويته وفعا

ها      م جعلتما أ ون ومن ا قا ون أو أصل ا لقا مصدر اأول  تشريع ا اك عمن ا روف أن ه
تشريع يجعل قواعد قمصادر أخرى تست وضعي في ا ون ا قا ية وحصر ا و قا قاعدة ا ها ا ي م
ون عما تح قا قاضي عما  محضايا ما ياويصبح عمل ا شف عن ق آ مشرع هو ا صد ا

تعميق في  بحث وا ظر عن ا صياغة وتصرف ا مظاهر وا ون ا قا ل ا مدرسة بش وتتمسك هذ ا
م ية ا تشريع وفي  ون في ا قا ون وأساسه وحصر ا قا ع وقصد يحول دون شر تحليل طبيعة ا

ون قا  1 ا

 

                                                           
1
سابق ص عمار عواب   مرجع ا  دي ، ا
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يا :  :المدرسة التاريخية  ثا

يا وفرسا ومن أبرز  ما ل من أ ون في  قا تاريخية في مجال تأصل وتفسير ا مدرسة ا ظهرت ا
ل من  مدرسة  صار هذ ا ي واوفي فرسا وس Fut Merlinأ يا  في ما  هيجو وباشتا في أ

مدرسة     ىتذهب ا صوص يجب  إ تفسير ا ظروف  أنأن ا افة  ااجتماعيةيتم على ضوء ا و
عوامل مؤثرات ا مفسر وقت قيامه  وا محيطة با تفسير با تشريع وقتا  عملية ا باعتبار  ، وضع ا

مجتمع لتعبير عن اتجاهات ا ون هو أداة  قا وياته و أن ا  يو تسمو وفق  و أو

(montesquieu) طبيعة باد تحددها عوامل عديدة ا اخ  ) فان روح ا م دين ، ا ون ، ا قا ا
قيم  ك فو  ت (عادااوا متصور مذ مجتمعات  أنن غير ا ون واحد جميع ا اسب قا  .ي

سليم      تفسير ا دقة في ا موضوعية وا عملية وا هجية ا م واقعية وا مدرسة با ويمتاز مذهب هذ ا
ظريات ى  مدرسة تحتاج إ ون وهذ ا لقا حقيقي  ملها في  وا ت اهج علمية وواقعية  و مذاهب و م

ون و ا قا ية تفسير ا و قا حال  اعاد تفسيرا حيويا وواقعيا وفعاا و وتصرفات ا ما هو ا طقيا  وم
مدرسة  غائبة في ا   1ا

  : أو المدرسة العلمية مدرسة البحث العلمي الحر ثالثا :

مدرسة موقفا وسطا فتق     سابقتين هذ ا مدرستين ا تفسير تقوم  2 بين ا مدرسة في ا ظرة هذ ا ف
وين  تي تساهم في ت مختلفة ا عوامل ا مشرع مع عدم إغفال ا بحث عن إرادة ا على أساس ا

ة  حر ية ويرى مؤسس هذ ا و قا قاعدة ا تشريع  هأا ما في ا م يجد ح قاضي إن  يجب على ا
معروضة عليه ة ا حا طبق على ا بحث عن اإر  فا ي لمشرع بل يجوز على ا مفترضة  بغيادة ا  ي

ة  حا هذ ا تشريع ا يتضمن حا  تسليم بأن ا رسمية اأخرى  و يتعينا مصادر ا بحث في ا ا
مصادر اأخرى فا يبقى لقاعدة  معروضة في ا ة ا حا م ا ح قاضي قاعدة ا م يجد ا ية فان  و قا ا

ى ج إا رجوع إ ك ا حر ويقصد بذ علمي ا بحث ا ها إتباع ا تي م ية ا مادة اأو ون أي ا قا وهر ا

                                                           
1
مرجع سابق ص    زهراء شقاق ا  . ابتسام فاطمة ا

2
فقيه    حر ا علمي ا بحث ا ة ا  . fiançeeis GENYمؤسس حر
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قاضي  ى يستلهمها ا ية وهي إ يضع بما تتحصل عليه من حقائق طبيعية وتاريخية وعقلية ومثا
معرو  ة ا حا يطبقها على ا ية  و قا قاعدة ا قاضي ضا ص تشريعي فا ة عدم وجود  ة في حا
ست مطلقة ية وعملية و  . سلطته مقيدة بأصول ف

مدرسة  يتبع     ى ا تماء إ ه ا تج م ن أن تست تفسير يم هجا واضحا في ا جزائري م قاضي ا ا
ا و است ه يم تفسير إا أ ي أن  ادامحددة من مدارس ا مد ون ا قا ي من ا مادة اأو ص ا

تفسير فأخذ بمدرسة  ل مدارس ا قضائي ب تفسير ا سر ا مشرع قد تأثر في مجال ا ج  إن ا ست
شرح ع صوص ا ادي به من تفسيرا ا متون فيما ت طوقها و فحواهالى ا ما قبل بما سلمت  بم  ،

قاضي  عطاء ا ون وا  قا حر من تحدد مصادر ا علمي ا بحث ا توصل به مدرسة ا حرية  بعض ا
طبيعي وهو  ون ا قا شريعة اإسامية وبا معروض عليه مستهديا بمبادئ ا زاع ا ى حل ا إ

طبيعي وقواعد ا ة.ا  عدا

ك تأثر ا تاريخيقذ مدرسة ا ظروف ااجتماعية  ةضاء با و بصفة غير مباشرة وسائر ا و
ية تحت غطاء تفسير  و شاء قواعد قا مجال بإ قاضي في هذا ا وااقتصادية حيث يقوم ا

تشريعية .  صوص ا  ا

ي: حاات التفسير   المطلب الثا

مراد تفسير  ص ا ى ا قاضي اإداري يبحث على مع تي تجعل ا عوامل ا يقصد به اأسباب وا
تي  ل ا مشا تي تلحقها بصمة عدم تتوتتمثل هذ اأسباب في ا ية ا و قا صوص ا سم بها ا

وارد في  حل ا ى ا قاضي إ ها فقد ا يصل ا وقوف على قصد وضعها م تي تستدعي ا وضوح ا ا
قاعدة ا تطبيقا واجبة ا ية ا و اقضها مع قاعدة  قا غموضها أو عدم وضوحها أو ت ظرا  ة  بسهو
زاع أخرى : ل سليم  حل ا ى ا لوصول إ تفسير  ى قيامه بعملية ا ك إ ن اإشارة  1 مما يؤدي ذ ويم

ي : تا حو ا حاات على ا ى هذ ا  إ

 

                                                           
1
د   ون على وقائع ا قا م ا زال ح متمثلة في إ تي تفرض عليه بمقتضى وظيفته ا ية يعد من واجباته ا و قا قاعدة ا قاضي بتفسير ا معروضة قيام ا عوى ا

خصوم . ك ا م يطلب ذ و  فسه حتى و ير من تلقاء  تف وم بهذا ا  عليه حيث ي
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 :  حالة الخطأ الفرع اأول :

دما   خطأ ع مشرع بحيث ا  يشوبيتحقق ا م يقصد ا ص عيب  ص  يستقيمصياغة ا مفهوم ا
ون خطاء قد ي  :  إا بتصحيح هذا ا

ية فظي: ورود خطأ الخطأ الماديأوا :  و قا مادة ا ص ا  . 1 في 

يا :  يثا و واضح :  الخطأ القا خطأ ا عامة بحيث  غيروهو ا قواعد ا ذي تدل عليه ا مقصود ا ا
ي شك في وجو   .تصحيحه ب ا يوجد اد

ي :  ى  حالة الغموض :الفرع الثا ى يؤدي إ ثر من مع فاظه أ ص أو احد أ دما يتحمل ا ع
ص و إبهامه لمشرع بعد ان عجزت عبارات ا حقيقية  قاضي عن اإدارة ا ة يبحث ا حا  ففي هذ ا

قضاء مفرداته عن  مشرع إطاق يد ا غموض مقصودا من ا ون ا ها صراحة وقد ي اإعان ع
تفسير  . في ا

قصحالة  الفرع الثالث : اقصا إذا أ:  ال ص  ون ا فاظ ا غفي فظ أو أ ر  مشرع ذ ل ا
ة يتعين  حا رها ففي هذ ا ان يلزم ذ مشرع عن إيراد حاات  ت ا ها أو إذا س ص بدو يستقيم ا

تطبيق على ا قص  ملة ا صقاضي ت مادة  ا ك ا ية و  18و مثال ذ مد ون ااجراءات ا قا
قب  قبه ، إسم و مدعي و  حضور إسم ا ليف با ت مشرع بان يشمل ا تفى ا اادارية حيث ا
ات  جلسة و بيا ي و مقر و تاريخ ا و قا وي و ممثله ا مع شخص ا مدعى عليه ، طبيعة ا ا

مث مطلوب ا قضائية ا جهة ا له ا قص مع هذا  ي تبليغ  قائم با محضر ا   ول أمامها .ا

يين  : التعارض ةلاح : الفرع الرابع و صين قا اقض بين  هما  يحمليقصد بها وجود ت ل م
هما جمع بي ف اآخر، حيث يستحيل ا ما يخا صوص تشريع  ح ون بين  تعارض قد ي ، و ا
ثر. صوص تشريعيين أو أ ون بين   واحد، وقد ي

 
                                                           

1
رسمية .   جريدة ا شر في ا شر استدراك ي ين عن طريق  قوا مادية في ا  عادة ما تصحح اأخطاء ا
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صين -وا أ تعارض بين   من تشريع واحد :  ا

هما.     توفيق بي ن ا م يم ه إذا  صين من تشريع واحد، فإ تعارض بين  ان ا  إذا 

ك بإهدار أحدهما و إعمال اأخر. صين، و ذ قاضي اختيار أحد ا  يجب على ا

يا  صين من تشريعيين مختلفين :  -ثا تعارض بين   ا

تغير  صين من تشريعين مختلفين، فإن ا تعارض واقعا بين  ان ا قواعد اآتية:إذا  مه ا  تح

قوة:  - 01 صين تشريعيين مختلفين متساويين في ا تعارض بين   ا

قاضي أن يفعل أحد أمرين: ن ا ة يم حا  في هذ ا

صين عاما فيطبقه :  اأول ي خاصا فيواجه به أن يعتبر أحد ا ثا أصل عام ويعتبر ا
لقاعدة  يها من هذا اأصل إعماا  مساوي حاات خاصة يستث عام ا خاص يقيد ا معروضة ا ا

قوة ه في ا ى م  : ه أو اأد

ي :  ثا قاضي بأا ص اأقدام، إعماا بمبدأ ا اسخا وملغيا  ص اأحداث   نأن يعتبر ا
قوة  ه في ا ى م ه أو اأد مساوي  سابق ا تشريع ا احق يلغي ا تشريع ا   »ا

صين تشريعين مختلفين متف - 02 تعارض بين  قوة ا  :اوتين في ا

صين من تش قوة ،إذا وقع تعارض بين  قاضي  ريعين مختلفين يتفاوتان في ا ه يجب على ا فإ
ية تفرض عليه ترجيح أعلى قاعدة  و قا قواعد ا ئذ مبدأ تدرج ا  .أن يراعي حي

 



فصل اأول   ا
مادة اإدارية قضائي و مجااته في ا تفسير ا  ماهية ا

14 

 

مبحث  ثانيا مادة اإدارية  : ا تفسير في ا  مجاات ا

مشروعية  معاصرة مبدأ ا ة ا دو ون إحدى باعتبارهايسود ا قا ة ا ات دو م  أن ضما سيادة ح تغد وا
، وهو ما ون وحد قا ول  ا مستقر عليه أن مد حريات ، ومن ا لحقوق و ا فل حماية جدية  ي

صرف  ون ي قا يا قوا إ ة عافة ا دو مسارية في ا ية ا و قا لها  أياد ا ل  إذان مصدرها وش تش
ة.   دو مشروعية في ا اصر ا قواعد جميعها ع  تلك ا

شاطات  ون جميع  ى أن ت مشروعية يع عمومية تمارس  اإدارةفمبدأ ا ان في ا ون أيا  قا حدود ا
ل عمل  صراعاتمصدر مع  تدرج في قوته . و ام. يخرج عن  إداريا ون محا  أح مبدأ ي هذا ا
                                 . 1 لطعن فيه

ون      قا مستقر عليه أن ا م اإداريومن ا ذي  هيح مشروعية ا ون  يستلزممبدأ ا  جميعأن ت
محتمل أن  ةاإدار تصرفات  ون من ا ه قد ي ون ، وم قا ففي حدود ا ت غموضا في مختلف  ي

ية و قا صوص ا ته سيتوجبغموضا  اإدارية و اأعمال ا ما  إزا من طبيعية وخصائص  أن، 
ون  قا قص  اإداريا غموض وا ه شديد ا ثغراتا قا وا ون ا مختصا  اإداريي  ضويتطلب أن ي

مطروح عليه ومن ثم  زاع ا شائيادورا  ضيلقا أصبحتفسير وتطبيق قواعد علي ا في تفسير  إ
ية  و قا صوص ا مطلب اأول . بمختلفا  درجاتها في ا

ك  ذ تفسير ه و يةو  اإدارية اأعمالاختصاص  و قا ه صاحية تفسير  ، ا امما   اأح
قضائية اإ مرية ادا ي .  بهمةا ثا مطلب ا  في ا

مطلب اأول دستورية و ا قواعد ا قاضي في تفسير ا نصوص  : صاحيات ا ا
قانونية   : ا

ة      ه من حقوق تقوم دو بثق ع سان وما ي ظام دستوري يحمي حقوق اإ ون علي وجود  قا ا
دستوري ظام ا هذا ا فعلي  ريس ا ت فل ا ة ت ات فعا من جهة  وحريات من جهة، ووجود ضما

 أخرى .

 
                                                           

1
ى    طبيعة اأو ون اإداري ، ا قا وجيز في ا باد ، ا اصر  تور  د جزائر ص  2006ا  248سطيف ا
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فرع  دستورية اأولا قواعد ا قاضي اإداري في تفسير ا   : :  اختصاص ا

ظام     ي تبين  دستورية وا وثيقة ا واردة في ا ية ا و قا قواعد ا دستورية مجموعة ا قواعد ا يقصد با
عامة  حريات ا حقوق وا ة ،وتحدد ا دو م في ا ح سياسية ر ، وتق أفرادا ر اأسس واأهداف ا

ة ،  لدو مفهوم عل دتو يسوااقتصادية وااجتماعية  ذي  ىهذا ا لي ا ش معيار ا قواعد ا يري أن ا
دستورية . وثيقة ا وحيد هو ا دستورية مصدرها ا  ا

مفهوم ،عوي     فقه علي هذا ا قواعد  ترض بعض ا دستورية هي مجموعة ا قواعد ا ويري أن ا
أفراد ، سو  عامة  حريات ا حقوق و ا ة وتحدد ا دو م في ا ح ضام ا تي تبين  ية ا و قا ء وردت اا

دستورية وثيقة ا حقوق  وهو اأصل في ا ات ا ا إعا ، أو وردت في وثائق أخرى يطلق عليه أحيا
مواثيق ، دستورية حسب هذا  يردما قد  أو ا قواعد ا دساتير ذاتها . فا بعضها في مقدمات ا

عامة  جميعها ، وتحدد  سلطات ا ظم ا شئ وت تي ت مادي هي ا معيار ا ااتجا  يعتمد علي ا
ها  ل م رأي محل جدل فقهي طاق اختصاص  ن هذا ا يفية ممارسة هذ ااختصاصات. و  و

مواثيق  وقضائي حقوق أو ا ات ا واردة فهي إعا قواعد ا ي إخراج ا راجح إ رأي ا ، بحيث يتجه ا
دستورية قواعد ا دساتير من ا عامة جها ، ويدر  أو مقدمات ا مبادئ ا ونضمن ا   1 لقا

وارد أعا  مفهوم ا قضائية مخاطبة من ا سلطة ا ية فا و قا قواعد ا وتأسيسا علي مبدأ تدرج ا
زول دستورية ا لقواعد ا خضوع  د مقتضياتها با  . ع

اتها ،    و شف م دستورية و قواعد ا دستور مقتصرة علي تفسير ا ك بسبب  يقصد بتفسير ا وذ
قا تظم  ا م اجم عن احتوائها مجمل ا ي في تجديد  عا مستوى ا ة ،ا دو ي في ا في وقائعه  و

دستورية  لقاعدة ا حقائق بتفسير محدد  وقائع وا ل هذ ا معقدة ،قد ترتبط  متشعبة وا وحقائقه ا
طاق من ا دستورفسها ا تفسير ا تقليدية   .فريق ا

سبة دستور  أما با صوص ا تفسير: فإن تفسير ا موضوعية في ا ذاتية وا غامضة يمر  يةطريقة ا ا
ة وراء ب ام مشرع ا وايا ا بحث عن  وف ا مأ موضوعي فمن ا ذاتي وا صر ا ع طرق يتداخل فيها ا

ص  . ا

                                                           
1
دة أحمد ،    ضي حمي دفعة الق قضائية ا وظيفة ا ية وآثري على ا و قا قواعد ا رة تخرج مبدأ تدرج ا  .وما بعدها  45ص  14مذ
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شااااااااااعب ف    جااااااااااان متخصصااااااااااة وتطاااااااااارح علااااااااااى ا دساااااااااااتير تقااااااااااوم بتحضاااااااااايرها  قرارهااااااااااا فااااااااااي إا
ااااااااذي  ااء عااااااااام قااااااااد ا تتفااااااااق فيهااااااااتفااااااااي اسااااااااتف شااااااااعب ا وايااااااااا ا ص مااااااااع  اااااااا وايااااااااا ماااااااان صاااااااااذ ا

ااااااااااه شاااااااااارعية ، ص وم اااااااااا دسااااااااااتور تتقاااااااااادم علاااااااااا غياااااااااار أقاااااااااار ا موضااااااااااوعية فااااااااااي تفسااااااااااير ا ى أن ا
مرتبطااااااااااااة  ذاتيااااااااااااة ا واياااااااااااااا مشاااااااااااارع ، ياااااااااااا ب عامااااااااااااة جااااااااااااورج فاااااااااااادالر ا تفسااااااااااااير قواعااااااااااااد  أن ي ا

لجوءموضاااااااااااوعية  اااااااااااي باااااااااااا ذاتياااااااااااة طريقاااااااااااة ماااااااااااأخوذة مااااااااااان تفساااااااااااير أفعاااااااااااال او   إرادة إ ضاااااااااااعها ا
ي و ااااااااااااااان ااااااااااااااااااااااااااصة مواااااااااااااااااااااااااااااااااخ ةااااااااااااااااااااااقا  فرضاااااااااااااااها فاااااااااااااااي تفساااااااااااااااير                                دة حقاااااااااااااااوق ذاتياااااااااااااااة ، وا يم

دستور وهي عرضة  قدا  . 1 ل

دسااااتور هااااو عبااااارة      معااااإن تفسااااير ا دسااااتور ماااان أجاااال  ىااااعن تحديااااد   تطبيقااااهفااااي  سااااهاماإا
ااااااذي  واقااااااع ، ا صااااااحيح مااااااع ا موجااااااودة فااااااي يسااااااا دسااااااتور ا مبااااااادئ ا قاااااايم وا تلزم ضاااااابط وتحديااااااد ا

دستور.                                                     ا

يااااااة      و دسااااااتورية هااااااي قواعااااااد قا قواعااااااد ا مااااااا أن ا قواعااااااد  ىتحيااااااا  هااااااافإوطا بمعاااااازل عاااااان ا
يااااااة  و قاضااااااي اإداري مخااااااتص بتفساااااايرها مثلمااااااا بفعاااااال مااااااع أيااااااة قاعاااااادة قا يااااااة اأخاااااارى فا و قا ا

ظريااااا فاااااس قواعاااااد و اااااك  اااااي  اتأخااااارى ويتباااااع فاااااي ذ تفساااااير إ ون  دبصاااااد عهاااااابيتا تفساااااير أي قاااااا
ااااااال  ماااااااا ا وتماشااااااايا ماااااااع  خلاااااااط  ساااااااق ااااااان يجاااااااب أا ياااااااتم ا اااااااا باااااااين ، و دساااااااتوري ه تفساااااااير ا ا

ي  و قااااااا تفسااااااير قااااااد إذا ، ووا ظريااااااات ا اااااات  ون  ا قااااااا اااااادت أصااااااا بغاااااارض تفسااااااير قواعااااااد ا و
دسااااااتوري   ص ا اااااا اتجااااااة عاااااان ا ل ا مشااااااا دسااااااتور ، وا تشاااااامل تفسااااااير ا خاااااااص . وتاااااام تعميمهااااااا  ا

هااااااا متشااااااابهة ، و هااااااا رغاااااام  ااتيساااااات متطابقااااااة مااااااع  فإ فرق بااااااين  إشاااااا ون ، فااااااا قااااااا تفسااااااير ا
ون قاااااااا دساااااااتور هاااااااو  و وتفساااااااير ا اااااااىاأول يهااااااادف  أنتفساااااااير ا اااااااة فاااااااي قضاااااااية  إ عدا تحقياااااااق ا

ة ،  دستور يهدف  أنحين  فيمعي ىتحديد  ىإتفسير ا مع لقاعدة اأساسية ا حقيقي    .ا

ظاااااااار  إن    دسااااااااتور و اااااااان  اتفسااااااااير ا دسااااااااتورية يم صااااااااوص ا ااااااااييقااااااااود  أنطبيعااااااااة ا  تطااااااااوير إ
طر  اااااااي تقهقرهااااااااا ، فااااااااا اااااااان أن ياااااااا دي ا ماااااااا يم دسااااااااتورية  ظوماااااااة ا م معتماااااااد قا فااااااااي تفسااااااااير  ةا

بياااااار  علاااااا دسااااااتور اثاااااار  دسااااااتوري يتطلااااااب تحديااااااد  ىا ص ا اااااا دسااااااتورية ، فتفسااااااير ا ظومااااااة ا م ا
ل دقيق واأخذ  مفاهيم بش رية ا عتباراابا ف توجيهات ا دستور تا    .ي يقوم عليها ا

                                                           
1
ائي    ب دستوري ا لمجلس ا وي  س تاب ا دستورية ا ظومة ا تور عصام سلمان تفسير وأتر علي ا د مجلد 2012ا  . ومابعدها 19ص 6ا
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ي    قوا رقابة على دستورية ا ة ا ها عاقة بمسأ دستورية  قواعد ا ة تفسير ا ون مسأ ظرا  ن و
حذر  عامة تثير بعض ا لقواعد ا ها خافا  ق إذفإ ون يد ا ذا بحيث يستطيع ان ت ضي طليقة ه

لدستور أو معارضا معه ، بل ابد من  أن تشريع مطابقا  ان ا يقرر بمحض اجتهاد فيما إذا 
يدة تضمن حسن  تزامهرعاية قواعد ثابتة و ضوابط أ فل سدا ا مهمة  ددائرته وت خطوا فا

لقاضي  ون اأعلى ت اإدارياأساسية  قا ك بتغليب ا ون وذ قا ز علي تفسير وتطبيق ا رت
ون  قا ىواستعباد ا معتادة في تفسير ئداآوهو في  اأد م يخرج . عن وظيفته ا دور .  ه هذا ا
ون  قا دراجوتطبيق ا دستور .  اا ام ا  أح

يةما أثارت  ا دستور اختصاص ا مدى إش ص ا  .فقهيا  اجد يقاضي اإداري بتفسير ا

قاضي ا فريق اأول : أن ا ي فا يتصور  فيرى ا تا تشريعية وبا قواعد ا خضوع ا يخاطب سوى با
مادة  دستورية إذا جاء في ا قواعد ا قضائية 1996من دستور  138 مخاطبته مباشرة با سلطة ا ، ا

ون قا مادة  1مستقلة و تمارس فها إطار ا ص ا ون 147و قا قاضي إا ا ه : ا يخضع ا    2 م

ي ثا فريق ا ون  : أما ا قا لتطبيق ا ك أن مخاطبته  دستورية ذ قواعد ا قاضي يخاطب با يرى أن ا
صرف  دستور ىإي ك ا عام بما في ذ مفهوم ا ون ا قا ة وهو  ا دو ون اأساسي في ا قا بل هو ا

شرعية ع جميع ويضفي ا سلطات حسب ما ورد في ديباجة ودستور فوق ا إذ  1996لي ممارسة ا
مادة  صت  60صت في ا ما  جمهورية  ين ا دستور وقوا ل شخص أن يحترم ا ه يجب علي  م

مادة  مت 08ا عضوي ا ون ا قا م رخ في ضمن ا لقضاء وا ون اأساسي  قا   06/09/2004من ا
مب"  امه طبقا ا قاضي أن يصدر أح ك إا يجب علي ا مساواة، وا يخضع في ذ شرعية وا ادئ ا

ون  . " لقا

ى ما يلي:     خلص إ دستورية و أوفي اأخير  قواعد ا لقاضي اإداري سلطة تفسير ا ن 
مادتين  ص ا فسه طبقا  دستور  ك هو ا دستور  140 ، 60اأساسية في ذ ك  1996من ا ذ و

تفسير .  فتيهيوظم   اأصلية وااعتيادية هي عملية ا

                                                           
1
مادة    ص ا دستوري  156ت تعديل ا قضائية 2016من ا سلطة ا امن استقال ا جمهورية ص ون . رئيس ا قا قضائية متقلة وتمارس في اطار ا سلطة ا  . ا

2
مادة    ص ا دستوري  156ت تعديل ا ون  2016من ا قا قاضي اا ا  .ايخضع ا
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ن  هلما يم ما أ لدستور طا ون  قا قواعد  قاضي اإداري مطابقة ا تفسير وتطبيق ا م هل  هو ا
ية و  و تطبيق عملية قا تفسير و ا طاقا من أن ا ية ا و قا  .  حدةاا

ثاني فرع ا قانو  ا قواعد ا قاضي اإداري في تفسير ا  نية اأخرى :: صاحيات ا

ية  و قا قواعد ا طاقا من مبدأ تدرج ا تي أخذت يي تاا معاهدات ا دستور ثم ا أتي في مقدمتها ا
أحد مصادر  داخلية  ظم ا ا مميزا في ا ا مم ها روعيةشا ان  ون بل سمت عليه  ف قا ذات قوة ا

عا تشريع ا ائثي دوبعدها ا فرعي أو ا تشريع ا ذحم ا  : قتطر  اي 

قاضي اإداري أوا :  يةفي اختصاص ا دو  : تفسير ااتفاقيات ا

ية دو معاهدة ا ي ى عل تعرف ا ها اتفاق دو تابب يعقدأ ثر  تين أو أ ون  ةين دو لقا ويخضع 
ي سواء  دو تسمية  في متا ت ا ا ثر و أيا   . 1 ي تطلق عليهاتاوثيقة واحدة أو أ

طاق     مادة  اوا ص ا دستوري  150من  تعديل ا معاهدات  2016من ا ي يصادق عليها تاا
دستور  صوص عليها في ا شروط ا جمهورية حسب ا ون ى عل تسمورئيس ا قا قواعد  فإنا ا

ون و  ية ت دو دستورية .اااتفاقية ا لشروط واإجراءات ا تصديق عليها وفقا  تطبيق متى ثم ا  جبة ا

معاهدات عل     سمو ا ون يخاطب  ىإن مبدأ ا قا ذي  املا قاضي ا ة بما فيها ا دو سلطات ا ا
ية تجد مصدرها  ثا داخلي وا ه ا و ى مصدرها في قا زاع معين أمام قاعدتين اأو فسه بصدد  يجد 

ية  . في اتفاقية دو

لقانون   - مصادق عليها وفق  معاهدات  ا ريس مبدأ سموا  قاضي في ت يف يتجلى دور ا  ؟ف

مجلس  صادر في اعتبر ا دستوري في قرار ا مصادقة  20/08/1989ا ية بعد ا أن أية اتفاقية دو
ت ي وت وط ون ا قا شرها تدرج في ا ما تضىقمب بسعليها  دستور  150ة دا سلطة  2016من ا

سمو عل داخلية ىا ين ا قوا قضائية ذرع تل مواطن أن ي تخول و  ا  . بها أمام جهات ا

لة داخلية إا إذا غاب      ن يصبح مش تفسير  ت قدرات واضعي  فا ا ي فمهما  دو حل ا ا
تفسيرها تدخل  ها تستدعي ضرورة  ا معاهدة  إا أ تفسير ا تقتصر فقط عل ا حاجة   ى، هذ ا

                                                           

 1
مبر  هاعرفت  لمعاهدات ا ا  ي ة ماتفاقية ف ية في فقراتها اأو 1969ة س ثا  . ىفي مادتها ا
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تفسير تلعب دور  ي ، أن أهمية ا دو ون ا قا ما تشمل أيضا مجال ا داخلي وا  ون ا قا وضع في ا  اا
ي  دو ون ا قا شف ا داخلي، وهذا بسبب ما ي ون ا قا ي عن مجال ، ا دو مجال ا بيرا في ا
وقائع  اهيك عن دور ا تعدد أطراف واضعيه،  سبية ومن غموض  حداثة ا وقواعد من قصور 

مها  تفسير يح بحث عن ا ية وما تستدعيه من ضرورة ا دو  1واأحداث ا

فسه في موجهة     قاضي يجد  ية إفا دو معاهدات ا تي  ذا يات ا ا عديد من اإش سيطرح عليه ا
داخلي ون ا قا ه أن واجهها وهو يطبق ا  . م يسبق 

يف ت - يةظف ام اتفاقية دو  ؟ هر سلطته في تفسير أح

اك عدة   يةى إجابة علراء فقهية وقضائية تشريعية آه ا  .  هذ اإش

فقه - 01   : موقف ا

ها      ون  معاهدات دون أن ي ية تختص بتطبيق ا وط م ا محا فرسي أن ا ة ا دو د مجلس ا أ
دعوى وأن يطلب من  فصل في ا ي أن يوقف ا وط قاضي ا صاحيات تفسيرها وأن علي ا

معاهدة  ومته تفسير ا ل ما أساس و، ح مطلق في  ومة هي صاحبة ااختصاص ا ح ك أن ا  ذ

ت  تي تو ومة هي ا ح ما أن ا ية ،  دو عاقات ا خارجية وا سياسة ا هذ  مفاوضاتيتعلق با
معاهدة و ي تعر  ا تا خارجية  فبا ومات علي جعل وزير ا ح ما حرصت ا أي غرض أبرمت ، 

ما  ومي  ح رأي ا ضمان وحدة ا ل موضوعاتها  ية ب دو معاهدات ا وحيد بتفسير ا مختص ا هو ا
تقسيم يخرج عن اختصاص أيدت بع ذي يعتبر أن ا فرسية هذا ااتجا ا ية ا مد م ا محا ض ا
قضاء  ومة ا ح ي تصدر عن ا سيادة إ ومي أو عمل من أعمال ا معاهدات هي  عمل ح ون ا

عملية ا تخضع بطبيعتها  اء علي ما تملك من سلطة تقديرية وهذ ا قاضي لب قضائية فا رقابة ا
تعقا يستطيع ا ومي ، وا ح وزاري ا تفسير ا  . ب عليهيظر في ا

قاضي يستطيع إعطاء تفسير قضائي    يها هي أن ا صل إ تي  تيجة ا ى ظما أن با ، فا ر إ
قاضي وهو  عملية فا احية ا لمعاهدة  ةمعاهدتفسير  بصدد ا تحضيرية  ا يجوز على اأعمال ا

                                                           
1
عام  –د مجذوب محم   دوي ا ون ا قا حقوقية  –ا حلبي ا شورات ا  567ص  2003 –م
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تي تحوزها من خال  ومة ا ح س ا ظروف على ع ل ا مفاوضات على هذ اأعمال و إجراء ا
معاهدة  محيطة بإبرام هذ ا ية ا دو ية وا و قا واقعية وا  . ا

تشريعي - 02 موقف ا   : ا

مادة  ص ا ى  رجوع إ رئاسي رقم  17با مرسوم ا م رخ في  02/403من ا  26/11/2002ا
خارجية ش ون ا صاحيات وزير ا محدد   : 1 ا

خارجية     ش ون ا ية  بتفسيريختص وزير ا دو ظيمات ا ت وات وا برتو معاهدات وااتفاقيات وا ا
د  بية وع ومات اأج ح دى ا د  جزائرية ويسا ة ا دو جزائر طرف فيها ويدعم تفسير ا ون ا تي ت ا

ية دو قضائية ا جهات ا ذا ا ية و دو م ا محا ظمات أو ا م دى ا  . ااقتضاء 

مادة  فمن    ام فص ا تفسير أح جزائر غير م هل  داخلي )اإداري( في ا قاضي ا هم أن ا
تشريعي  موقف ا خارجية فا ش ون ا وزارة ا د  ك مس ون ذ ية  فقهي  يتفقاتفاقية دو موقف ا مع ا

ية - ة تفسير مضمون معاهدة دو قاضي في مسأ  ؟ فما هو موقف ا

قضائي - 03  موقف ا  : ا

ص     تي  ون ا قا معاهدة على ا فترة طويلة أين تم إقرار سمو ا تقليدي  مذهب ا بعدما سار ا
ة  دو ى تشجيع مجلس ا مذهب إ هذا ا اقد  فقه ا فرسيعليها دستوريا وقد أدى ا لتحول على  ا

معاهدات مثلما هو قادر ومختص بتفسير  صوص ا ة على تفسير  مذهب فيبسط سلطا هذا ا
ون  قا  .ا

فرسي أين تراجع فيه مبدأ      ة ا دو ة اأخيرة عن قضاء مجلس ا حاصل في اآو تطور ا بعد ا
ه صادر بتاريخ  ومي في قرار شهير  ح تفسير ا في قضية جيستي  29/06/1990ا

((G.I.S.T.I 

Groupement d information et de soutien des tiravailleurs immigres  

                                                           
1
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ية       دو معاهدات ا رس فيه اختصاصه بتفسير ا ذي  ة وا دو قضاء مجلس ا ي  حا موقف ا إن ا
ية بتاريخ  عليا في جمعية عل هيئة اإدارية ا ذي أصدرته ا قرار ا معروف  //يبرز ا ا

تحليل ما  (G.I.S.T.I)بقرار جيستي  دعوى باختصار  مفيد عرض وقائع ا عله من ا يه و  توصل إ
مجلس  . ا

غاء  ى إ رامية إ مغتربين ا عمال ا دة ا تجمع من اجل اإعام ومسا اء على عريضة من ا ه ب ا
صادر في  وزاري ا شور ا م موقع بتاريخ  //ا ملحق ا خاص بتطبيق ا وا

م رخة في  // فرسية ا جزائرية ا اتفاقية ا مضاف  متعلقة  //وا وا
مل باتفاقيات معقودة في بشروط د ذي أ جزائريين بفرسا وهو ااتفاق ا رعايا ا قامة ا خول وا 

 . //و  //

مدة  حصول على تصريحات إقامة  مهاجرين ا جزائريين ا لعمال ا ن  وات  و بمقتضا أم س
ك بشرطين ه توظيف في فرسا وذ  ما: يجدد تلقائيا وبدون أن يحتج ضدهم بأوضاع ا

شرط  ة تحدد  -ا سبة معي ك في حدود  عاملة وذ قوى ا تب ا حصول على تصريح من م ا
ومتين. ح  باتفاق ا

شرط   تقديم عمل مصادق عليه . -ا

ون صادر  حهم بقا صا ب في فرسا قد تطور  تطبيق على اأجا واجب ا عام ا ون ا قا ظرا ان  و
يو/في  ا  /يو حو أفضل أحيا لسابق على  ر خافا  ذ فة ا ظمه ااتفاقيات سا مما ت

ظر في اتفاقية  طرفان على إعادة ا ك اتفق ا ذ  1 //و

فرسي قاضي اإداري ا قابا شهد ا قرار ا ل هذا ا ية هامة  : يش و تائج قا ة ذو  دو مجلس ا
تعام داخلي سلطته في ا قاضي ا ية   ويعتبر خطوة أقوى في مسار استعادة ا دو معاهدات ا ل مع ا

رس فيه اختصاص ذي  ة ا دو ذي ه إن موقف مجلس ا عام ا ظام ا امه من ا بهدف تقريب أح
ك باتفاق  ب بفرسا وذ م وضع اأجا اء على هذا اأخير صدر //يح شور  وب م ا

                                                           
1
معاهدات    مرتبطة با قضايا ا دستوري فيما يتعلق ببعض ا مجلس ا مجيد تامات في قرار ا ية جبار عبد ا و قا علوم ا ية مجلة ا دو ا

سياسية وااقتصادية عدد   . ص / وا
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ش ون ااجتماعية  داخلية ووزير ا ر من طرف وزير ا ذ ف ا فيذ ااتفاق سا غرض ت وزاري  ا
ي في  وط افل ا ت جزائريين  //وا رعايا ا قامة ا تقال وتوظيف وا  ويتعلق بأوضاع ا

مهاجرين  عمال ا دة ا ت جمعية توعية ومسا قد طع غاء   (G.I.S.T.I)و شور بدعوى اإ م في هذا ا
ى فرسا واإقامة بها خافا  دخول إ شور قيد ا م ون ا ى  ادا إ ك است ة وذ دو أمام مجلس ا

غاء على أربع  قاط هي :   اتفاقية ، وأسست أوجه اإ

متقدمين  - عمل وا راغبين في ا جزائريين ا ين ا مواط توظيف في فرسا قبل ا ة ا ااحتجاج بحا
لحصول على شهادة إقامة   بطلبات 

دراسة  - ب ا عمل بجا راغبين في ا لطاب ا سبة  حصول على ترخيص عمل م قت با  استلزام ا

هم  - ذين تجاوز س هم  استبعاد اأطفال ا رغم من أ عائلي با تجمع ا ظام ا تمتع ب عاما من ا
جزائري  ون ا لقا وا قصرا طبقا   ا يزا

ة إذ - ح تصريحات اإقامة في حا ية رفض م ا ظام إم شخص في فرسا يهدد ا ان تواجد ا ا 
عام  . ا

اما ائحية جديدة      صوص أح شور قد وضع بهذا ا م غاء على أن ا ت دعوى اإ ما بي
معقودة في  اتفاقيات ا فة  تعاون  //مخا متعلقة با مبادئ ا ه ا ك إعا ذ و
بلدين في  ي بين ا ما لقصرما ا //ااقتصادي وا خاطئ  تقسيم ا  . ه اخذ با

ة   مة بخصوص مسأ عو تطور وا ب ا م يلحق ويوا جزائري  قاضي اإداري ا لجزائر فا سبة  أما با
ه طلب تفسير  تفسيرها ، بل يم داخلي فيما يتعلق بصاحيته  ون ا قا معاهدة في ا ة ا ا م

وزير  خارجية ممثلة با ش ون ا ية من وزارة ا ى حد اآن معاهدة دو ظرة سائدة إ ، وبقيت هذ ا
جزائر . تفسير في ا م ا تي تح وحيدة ا قاعدة ا ومي هو ا ح تفسير ا  حيث أن ا

ائحية :  تشريعية و ا قواعد ا قاضي اإداري في تفسير ا  ثانيا : إختصاص ا

دو     تشريعية في ا سلطة ا ها ا تي تس ين ا قوا تشريعية تلك ا قواعد ا برمان   أية يقصد با ا
ي و وط شعبي ا مجلس ا جمهورية في إطار  اأمةمجلس  بغرفتيه ا هذا من حيث اأصل ورئيس ا

تشريع باأمر.  ا
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ين عضوية في     ين عادية أو قوا ك بموجب قوا تشريعية وذا قواعد ا برمان يختص بسن ا فا
مادتين  واردة في ا مسائل ا جمهورية  ، من دستور  و إطار ا رئيس ا ما يجوز 

تشريعية بأوامر.  ا

فيذية في  ت سلطة ا صادرة عن ا صوص ا تي تجد مصدرها في ا ائحية  فهي تلك ا قواعد ا أما ا
ل )مراسي قفه :–تعليمات –مقرات -قرارات– مش شورات( و يسميها ا لوائح باعتبارها قرارات  م ا

ها ش تتضمنإدارية  ية أخرى وهو ما يجعلها احد قواعد عامة ومجردة شأ و ان إي قاعدة قا
ة هذا من جهة  دو ي في ا و قا اء ا ب اصر ا لوائ’ع عما إداريا.طبقا  حومن جهة أخرى تعد ا

معتمد  فقها وقضاء عضوي ا  . 1 المعيار ا

ص تشريعي ان ا ة سواء  دو مشروعية في ا ل جزءا هاما من مبدأ ا واعها تش لوائح بمختلف أ ا فا
صت عليه  قاضي اإداري بصفة اعتيادية وهذا ما  ذي يتعامل معه ا مرجع ا أو ائحيا فيعد ا

مادتين    من دستور  و ا

مادة  ص ا ه  ف سلطات اإدارية>>م طعن في قرارات ا قضاء في ا ظر ا  <<. ي

مادة  صت ا ون  >> : و لقا قاضي إا   .  <<ا يخضع ا

ائحية وهي اختصاص أصيل  و     تشريعية وا قواعد ا ه إن تفسير وتطبيق وا  ووظيفة اعتيادية م
قاضي اإداريم قاضي بخصوص  اطة با مجال أمام ا ال بل فتح ا ي ا يطرح أي إش تا ، و با

ص  زاع ، وبين ا ي يطبق حرفيا على ا تا ص واضحا و با ان ا تمييز بيم ما إذا  ااجتهاد 
غام قيام ا وعة ا قاضي اإداري قواعد مت قد وضع ا لتأويل ، و ون بحاجة  ذي ي مبهم ا  ض أو ا

مشرع و رة واحدة هي احترام إدارة ا لها في ف عملية تتفق  ت تلك ا ص ذفي  قيدا ك بمطابقة ا
لدستور و  ي  و قا يةااا دو  .   تفاقيات ا

 

                                                           
1
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ثاني :  مطلب ا قاضي في تفسير ا قضائيةصاحيات ا ام ا  : اأعمال اإدارية و اأح

ها اأعمال  ون م تي تت ية ا و قا وسائل ا شاطها من خال مجموعة ا عامة  تمارس اإدارة ا
ن  شاطها يم ت أم تعاقدية ) قرارات عقود إدارية ( وفي إطار ممارسة اإدارة  ا فرادية  اإدارية ا

داات  عبارات و ا زاعا حول ا ان قرار أو عقدا أن يثور   تصرف سواء  تي يحملها مضمون ا ا
ه  تي وجد من أجلها وتثار حو غاية ا اقضة مع ا عقد في مت قرار أو ا ون عبارات ا ما قد ت
ذي  ية اأمر ا و قا زهم ا ح اأفراد ومرا مساس و اإضرار بمصا ى ا زاعات ت دي إ ل و مشا ا

تفسير اأ قاضي اإداري   عمال اإدارية .يستلزم تدخل ا

قاضي اإداري اأعمال اإدارية ؟ - يف يفسر ا  ف

فرع اأول :   قرارات اإدارية .ا قاضي اإداري في تفسير ا  اختصاص ا

ى تفسير . قاضي إ تي قد ت دي با حاات ا قرار اإداري معرفة ا ى تعريف ا  تطرق إ

قرار اإ - ى تعريف ا مختلفة إ تشريعات ا قضاء م تبادر ا لفقه وا مجال  ت ا داري فسحت أو تر
ه  مصري على أ جزائري وا قضاء ا ل  >>تعريفه فقد تقاربت تعريفاته بين ا ش إفصاح اإدارة في ا

ون على إرادته قا ذي يحدد ا لوائح بقصد  اا ين و ا قوا ها من سلطة بمقتضى ا ملزمة ، بما  ا
ي معين  و ز قا ان ،  <<إحداث مر باعث عليه ابتغاء مصلحة متى  ان ا ا ، و و ن وجائزا قا مم

قرار  ه أدخل في تعريف ا دقة وأ ى ا ه يفتقد إ و تقاد  قضائي تم ا تعريف ا ن هذا ا عامة ، 
ه غير جامع . ما أ ه ،  يس م  اإداري ما 

قضائية عرفه      تعريفات ا ه من أفضل ا موجز  عراقي ا قضاء ا ل قرار بأ >>يعد تعريف ا ه 
ي و تج أثر قا هائي صادر عن جهة إدارية و م  1<<  إداري 

قرار - لفقه فقد تعدد تعريفاته  سبة  ب واحد يصدر بإرادة  إداري أما با ي من جا و ه عمل قا أ
سلطات اإداريةإ  .  حدى ا

                                                           
1
ع    ي ل ر محمد طه مج المحق الح سع دكت ل السن الت سي ، العدد اأ السي ني  ن  . ص  الق



فصل اأول   ا
مادة اإدارية قضائي و مجااته في ا تفسير ا  ماهية ا

25 

 

غاء وضع - ي جديد أو تعديل أو إ و شاء وضع قا ية بإ و ة ويحدث آثار قا دو ي قائم  في ا و قا
ية مع أن  و قا لمراد من اآثار ا تعريف شرحه  قد فأحد عيوب هذا ا ك من ا ذ م يسلم  ه 

تعريفات يجب أن ا تت  من شرحا.ضا

لقرار - سليم  تعريف ا اصر  إن ا ه ، فيجمع بين ع موضوعي  لي وا ش بين ا جا ذي يعتمد ا هو ا
تي أصدرته و  جهة ا ذا تم تعريفه : مضافتها صوا تجه من أثر و ى ما ي ه عمل  >>فا إ على أ

ي معين . و فردة ، ويحدث أثر قا م ي تتخذ اإدارة ، بإرادتها ا و  1<< قا

ية فهذ  و قا قاعدة ا ذي أصدرته اإدارة خطأ في تفسير وتطبيق ا قرار اإداري ا * فقد يصيب ا
ية إذ و قا قاعدة ا شأ عن تأويل ا صورة ت ك ا تج عن ذ ا قامت اإدارة بتفسيرها بطريقة خاطئة ، ي

خطأ يقع مشرع ، وأن ا ذي أراد ا ى ا مع ى غير ا ه  منبغير قصد  إعطا ها مع اإدارة ، أو أ
ح ص  ويتم على  ى غموض أو إبهام أو عدم وضوح ا خطأ إ بها ، ويرجع ا عمدي من جا

تفسير أو  ي موضوع ا و قا تح تعمدا ما جديدا من طرف  ل علىايا ك إضافة ح ون ومثال ذ قا ا
ة   لحصول على رخصة معي ما تضع شرطا جديدا  ية  و قا قاعدة ا ص عليه ا م ت اإدارة 

مشرع م يأت بها ا ى خلق قاعدة جديدة  ي خط ها ي دي إ تا ه  وبا ما فيه  اإدارةو هذا ما ا تمل
مشرع   تشريع على وتجاوز من اإدمن اعتداء على سلطة ا فيذ ا ذي يقتصر على ت دورها ا ارة 

مشرع . ذي قصد ا وجه ا  ا
غاء قرارها يستحسن أن      ب اإدارة إ ه حتى تتج فتاح حسن أ تور عبد ا د وفي هذا يرى ا

م  لح وحيد  معيار ا تفسير هو ا ية أن هذا ا و قا لقواعد ا قضائي  تفسير ا تراعي عن إصدارة ا
غاءعلى مشروعية ا  2 قرار إذا ما طعن فيه باإ

مادة  جزائري اسيما ا ظام ا ية في ا و قا صوص ا ى ا رجوع إ ون اإجراءات  901با من قا
ص: تي ت ية واإدارية وا مد فصل في دعاوي  >>ا ى وأخيرة ، با درجة أو ة  دو يختص مجلس ا

قرارات اإدارية  مشروعية في ا تفسير وتقدير ا غاء وا زية .اإ مر سلطات اإدارية ا صادرة عن ا  ا
صوص خاصة  ه بموجب  ة  مخو قضايا ا فصل في ا  <<ما يختص با

                                                           

ح   س الص بق ن س المج الس ر محمد طه ن  دكت
 

طيف     ئي  -رزايقي عبد ال ب القض سي  –الرق الع السي ي الحق  عي القرارا اإداري في التشريع الجزائر لك ،   ع شر
ة ماجستير:  جزائر ص  – 2014 – 2013رسا  . 142و  141ا
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ون  قا عضويمن ا م رخ في  01/98 ا متعلق باختصاصات مجلس 30/05/1998ا ة  ا دو ا
ص على تي ت تفسير  >>:  وا خاصة با طعون ا هائيا في ، ا ة ابتدائيا و دو يفصل مجلس ا

عمومية  هيئات ا زية وا مر سلطات ا صادرة عن ا فردية ا ظيمية أو ا ت قرارات ا مرفوعة ضد ا ا
ية . وط ية ا مه ظمات ا م ية وا وط   <<ا

مادة  ص ا ية :  801وت مد ون اإجراءات اإدارية وا م >>من قا ك تختص ا ذ م اإدارية  حا
فصل في : لقرارات  -1با مشروعية  تفسيرية ودعاوى فحص ا دعاوى ا قرارات وا غاء ا دعاوى إ

واية .... ة على مستوى ا لدو زة  ممر ح غير ا مصا واية وا صادرة عن : ا خ ا  << ا

سابقة أن  ية ا و قا صوص ا قراقاضي أو لمفاد ا تفسير ا ة سلطة  دو رات اإدارية دون مجلس ا
يا. و ها عما إداريا قا عقود اإدارية علما أ لم عن صاحيته في تفسير ا  أن يتطرق أو يت

قرارات اإدارية و  ول ا ظر في تحديد مد ه ااختصاص با عقد  قاضي اإداري ي بيان أثارها تفا
د ة توهذا ما أ دو م اإدارية ومجلس ا محا ها على سبيل ه عدة قرارات صادرة عن ا ر م ذ

مثال   : ا

صادر  ة بتاريخ ا دو صادر عن مجلس ا قرار ا في قضية )سربوخ تسعديت(  12/07/1999* ا
مواصات ومما جاد فيه : بريد وا بليدة ( و وزير ا ي واية ا سيد مشري  >>ومن معها ضد ) وا إن ا

تي اتخذها  قرارات ا ية ا و تفسير وتقدير مدى قا مجلس  غرفة اإدارية با عثمان رفع دعوى أمام ا
بليدة .  ي ا   <<وا

ص  جزائر عما ب طعن من اختصاص مجلس قضاء ا ن هذا ا اء  07وا  ه وأث ق إ ج م حيث أ
ذين دخلوا  فين ا مستأ سيد مشري وترك ا دعوى توفي ا دعوى بعد تصحيح اإجراءات سير ا ا

صادر عن  مطعون فيه وا قرار ا متوفي بخصوص ا مدعي ا ذي أثار ا طلب ا فس ا ومشيرين 
ى قد  درجة اأو ون بأن قضاة ا فين يتمس مستأ ذي صرح بعدم قبول دعواهم حيث أن ا مجلس وا ا

يس من قرارات اإدارية  هم  أسسوا قرارهم على أن تفسير على أن تفسير ا قضاة وأ اختصاص ا
تأميم غير مقبول  قرار ا تي أبرمت تطبيقيا  بيع ا متعلق بإبطال قرارات ا طلب ا ذبا ا اعتبروا 

ح غامضة وغير واضحة .     م  ون قرارات ا
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ك مادة    ومع ذ ص ا قضاة عما ت قرارات اإدارية من اختصاص ا إ م  Gمن  07فان تفسير ا
طلب قائم عل م رخ في وان هذا ا ه ا يستطيع  19/11/1990ى أساس تفسير قرار اإرجاع ا وا

م رخ في  قرار ا  قد عرض عليه . 10/11/1990أن يرفض تغيير مادام أن هذا ا
ل ش ي ومقبول  : في ا و اف قا   . ااستئ

موضوع :    في ا
م رخ في :    بليدة ا ي ا يا إن قرار وا ه ثا تفاع بأرض  10/11/1990حيث ا ون شهادة ا مع ا

تار و  13فاحية مساحته   آر . 26ه
ها اأصلي. وان هذا    ما ية أي إرجاع اأرض  لمل إرجاع  ن تفسير  قرار يم حيث إن هذا ا

فعل إا باستغال اأرضي ا قرار من جهة ا يرخص با ه من جهة أخرى ، فقد اتخذ ا فاحية و ا
ون  م ممة في  90/25قبل قا فاحية ا يفية إرجاع اأرضي ا ذي حدد  عقاري ا توجيه ا متعلق با ا

زراعية  . ثورة ا  إطار ا
مادتين    ص ا ون عملية اإرجاع مسبوقة ب ون يجب أن ت قا هذا ا ه وعما   82و  81حيث ا

و  ك وت ما ةبطلب صريح من ا لج  . ن ملف مدروس من طرف ا
ن أن تحلل على أساس إرجاع    ون ا يم قا ل عملية سابقة على هذا ا ي  تا ه وبا حيث أ

زراعية ثورة ا  . اأراضي في إطار ا
متخذ في    بليدة ا ي واية ا لقول بأن قرار وا فين غير محقين  مستأ  10/11/1990حيث أن ا

يتهم وا مل تأميميعد بمثابة إرجاع  مقرر ا متخذة تطبيقا  قرارات ا ي طلب إبطال ا تا  .  يحق با
 

فرع  ثانيا عقود اإدارية ا قاضي اإداري بتفسير ا  : : مدى اختصاص ا
جزائري صاحية   لقاضي اإداري ا ا أن  ر توصل ذ سابقة ا ية ا و قا صوص ا ى ا رجوع إ با

ه صاحية تفسير  يس  قاضي  ي أن ا ن هذا ا يع عقود اإدارية و قرارات اإدارية دون ا تفسير ا
قرارات اإداري ك بخاف ا ص صراحة على ذ م ت ية  و قا صوص ا ن ا عقود اإدارية  تي ا ة ا

لقاضي اإداري قرارات  اد مهمة تفسير ا ت واضحة في إس  . ا
لقاضي اإداري صراحة سلطة تفسير  ي " أجاز  ا لب مشرع ا جد مثا ا مقارن  ون ا قا أما في ا

عقود اإدارية.     ا
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تفسير     تفسير ، فيقصد بقضاء ا قضاء وحاات طلب ا تفسير ا هدف من ا من خال تحديد ا
ق مة إدارية ا م صادر عن مح قاضي اإداري تفسير عمل إداري أو ح ذي يطلب فيه من ا ضاء ا

مة  مح قضية ا ها قوة ا ية  و حصر دور بإعطاء استشارة قا تفسير ي  أي أن قضاء ا
تين تفسير في حا تفسير: يحوز طلب ا  :  أما عن حاات طلب ا

ي   - عد قضاء ا اء على طلب ا  ب
عاقة مباشرة  - اء على طلب صاحب ا  ب

ى ة اأو حا ي  ا عد قضاء ا اء على طلب ا  : ب
ة تخرج عن  - عروض عليها مسأ خاف ا ر ية أساس ا حة  ية صا مة عد إذا أثيرت أمام مح

ها تتعلق بتفسير عمل إداري أو بتقدير شرعية ، أو   1 اختصاصها فعليها أن تتوقف عن  صحتهأ
شو  ثر عجلة مراجعة مجلس ا فريق اأ لف ا دعوى ، وأن ت سير ا ة ر متابعة ا مسأ فصل هذ ا  ى 

تفسير أية مهلة  -  ا تخضع مراجعة ا
تفسير  - قضية أن يتدخل في مراجعة ا ه مصلحة في ا  ل شخص يعتبر أن 
شورى أن يفسر أو يقدر إا ما ه - مجلس ا ية ا يجوز  عد مة ا مح  و إذا في قرار ا
م - تفسير ا ى إبطال عطى ا ك إ ية دون أن ي دي ذ عد مة ا لمح شورى ملزم  من قبل مجلس ا

ة ثبوت عدم شرعي عمل اإداري في حا  . تها
ثانية ة ا حا عاقة مباشرة ا اء على طلب صاحب ا  . : ب

عاقة إا إذا توافرت أربعة   ا تقبل مرجعة تفسير وتقدير اأعمال اإدارية مباشرة من أصحاب ا
 شروط هي :

تفسير  - لمدعي مصلحة في صلب ا ون   أن ي
اء  - تفسير ب ون ا ة ي حا ه في هذ ا ي ، أ عد قضاء ا قة أمام ا اك دعوى عا ون ه إا أن ي

ما ي ، وا  عد قضاء ا د تعاقدي  مثا هل على طلب ا اك خاف على تفسير ب ون ه في أن ي  ي
شآت ؟ واإدارة تجيب   تخصيصها إصاح م رادات ااستثمار أحد اامتيازات  يجوز قسم من وا 

عم وصاحب اامتياز  رب حق  ي  .عليه هذا ا
تفسير  - حا  شورى صا ون مجلس ا  .يجب أن ي
مطلوب - عمل اإداري ا ون ا  . تفسير غامضا فعا يجب أن ي

                                                           
1
ق   بي الحق را الح رن منش م من النظري إل التطبي دراس مق طيف قطيش اإدارة الع ل يعبد ال ن ص   اأ يال  بير لبن  . ت
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ول اأعمال اإدارية  تحديد مد ه ااختصاص  عقد  ذي ي ي هو ا ا لب شورى ا  فمجلس ا

عقود اإدارية، ها ا فرسي فقد  ومن ضم قضائي ا ظام ا حأما في ا لقاضي  م قضائي  ااجتهاد ا
ة بتار  دو ك في قضية عرضت على ا عقود اإدارية وذ  .10/01/1902يخ اإداري سلطة تغير ا

فسه  جزائري موقفا و عقد ااختصاص  قاضي اإداري ا ه ا ذي اتخذ بشأ فس اأمر ا  وهو 

قضائي.. ه يتميز بطابعه ا و ون اإداري  قا خاصية ا عقود اإدارية وهذا راجع   بشأن تأويل ا

صادر بتاريخ : قرار ا ك في ا فهرس رقم : 1 15/04/2003وذ ملف رقم : 304ا   01355ا

غرفة ى ا يس مرتبطا فقط بتفسير قرار أو عقد بسبب   اأو تفسيري  طعن ا ة إن ا دو مجلس ا
زاع قائم يتوقف حله أو تتطلب تسويته  ا أيضا ب ون مقرو ه يجب أن ي ته،  غموض يستدعي إزا

ب به . مطا تفسير ا تائج ا  تقديم 

حاج وعليه فحص اأوجه اأخرى : ودون ا  .ة 

ل ش تفسيري في ا طعن ا مادة  : عن قبول ا صوص عليه في ا م تفسيري ا طعن ا حيث أن قبول ا
فقرة  274 ضرورة تفسير قرار أو عقد إداري  2ا يس فقط  ية هو تابع  مد ون اإجراءات ا من قا

زاع قائم و  ضرورة وجود  تباس أو غموض بل أيضا  ة ا ي يستوجب فصا، أي إزا من  فضهحا
ب به مطا تفسير ا  . خال ا

تفسير غير  و   متعلقة با موجهة إبطال عقد أو قرار أو قضية أخرى غير تلك ا أن طلباته ا
ة  . مقبو

ة  بغي أن تقتصر على اإجابة على مسأ تفسير ي مقدم أمامها طلب ا قضائية ا جهة ا و إن ا
ق عقد أو ا تفسير وا يجوز تغيير ا هما إذ أنا قرار رار وا حتى إبطا شيء  ا تسب حجية ا ا

مقتضي فيه رجوع عليه . ا ها ا تي ا يم تي أصدرته وا قضائية ا جهة ا مفروضة على ا  و ا

م قاط ا اقشة ا حال صدرت عدة قرارات. و تمت م ه في قضية ا عارضين ثحيث أ ارة من طرف ا
عارض  صادر ب يلتمسوأن ا قرار ا مة  26/05/1996 : تاريختفسير ا لمح فرقة اإدارية  عن ا

                                                           

ل العدد   س الد :  _  مج مج عي رق حل المنطق الصن را الس ن  منش 1  _ الجزائر ص. عين البني
  



فصل اأول   ا
مادة اإدارية قضائي و مجااته في ا تفسير ا  ماهية ا

30 

 

عليا بتاريخ ظر في قرار  26/05/1996:  ا مطلوبة إعادة ا شروط ا مصرحا بان ا
م رخ في 03/07/1994 قرار ا يا  26/05/1996:  م تتوفر أي بفعل أن ا و عدم اأساس قا  م

ه في إجراء ي   ن قبو طلب ا يم ن مثل هذا ا ى تر وا  غرفة اإدارية مي إ فسير قرار صادر عن ا
تي  قضائية ا جهة ا حصول من ا ى ا تفسير أن يرمي إ طعن با بغي ا عليا. إذا ي مة ا لمح
ة  صحيح في حا ى ا مع ة تفسير طرحت عليها وشرح ا قرار على اإجابة عن مسأ أصدرت ا

غموض  . ا

تيجة    قرارها مغيرة  طلب من جهة قضائية إجراء تعديل حقيقي  ه يتعذر بحجة تفسير قرار ما ا أ
ى مع زاع أو اإخال با  . ا

عارض ا ي ه وأخيرا فإن ا ب به.ثأ مطا تفسير ا ي يتوقف فضه على ا زاع قائم وحا  ير وجود أي 

فرع  ثا ثا قاضي  : ا اتفسير  اإداريصاحيات ا قضائية  ماأح  : اإداريةا

ذي يبرر تدخل     فيذ اأمر ا ى صعوبة ت عبارات غامضة مما ي دي إ ا  م متضم ح قد يصدر ا
ه شريطة  و ه وتوضيح مد م أجل تحديد مضمو ح تي أصدرته بغرض تفسير ا قضائية ا جهة ا ا

م من حقوق و ح ى تعديل ما قضى به ا تفسير إ تزامات أن ا ي دي ا  . ا

م    لقاعدة اصيعرف ا صحيح  تفسير ا ذي يقدم ا مصدر ا ك ا ه ذ تفسيري بأ ية و در ا و قا
ك  ىي دي ذ ها صفة رسمية و قوة  إ واقع  قضائية في ا ام ا وضوحها و جاء غموضها ، و اأح

ية جديدة  و مه و ا يضع ائحة عامة و ا يخلق قاعدة قا ذي يصدر ح قاضي هو ا ملزمة أن ا
ون . و قا  ن ي دي فقط  وظيفته في حدود ا

مادة افب   صت ا ية ، فقد  و قا صوص ا ى ا ية واإدارية   285رجوع إ مد ون اإجراءات ا من قا
قضائية  >> جهة ا ه ، من اختصاص ا ه أو تحديد مضمو و م بغرض توضيح مد ح إن تفسير ا

م بعريضة من أ ح تي أصدرته ، يقدم طلب تفسير ا خصوم أو بعريضة ما هم ، و شحد ا ة م تر
حضور ليفهم با خصوم أو بعد صحة ت قضائية بعد سماع ا جهة ا     <<  .  تفصل ا

مادة   صت ا ال  >>من ق إ م إ  965ما  ام ويفصل فيها وقفا أش ترفع دعوى تفسير اأح
مادة  صوص عليها في ا م ون . 285واإجراءات ا قا  <<من هذا ا
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مادة  فقد عرفت ى توضيح  285ا ذي يرمي إ م من خال هدفها ا ح من ق إ م إ دعوى تفسير ا
ه. م أو تحديد مضمو ح ول ا  مد

اأما توضيح      ول مع مد ه مبهم وغامض ا م محدد  ح ه  أن مضمون ا ؟ أما تحديد مضمو
أن يقضي ه غير محدد  ه واضح أي يدل على موضوعه  و م مد ح م في  يقصد بها أن ا ح

مدعي عليه بأن يرد ما هو مد زام ا طوقة بإ لمدعي دون أن يحدد قيمة أو طبيعة محل  ينم به 
دين  . ا

م واضحا   ح ان ا لة إذا  معرفة  فا مش حاجة  ا تقوم ا ، أما إذا تضمن غموضا أو إبهاما فه
تفسير بقرار لتفسير، ويحدث ا حاجة  لقضية، أي ا سبة  مة با مح تي  تقدير ا مة ا مح من ا

م ح ع  أصدرت ا ها درجة على أن ا يوجد ما يم مة أعا م ت مح ا و  ، وا يختص غيرها و
مة إذا تمسك  مح طاق ااحتجاج خصما تحديد  ى تفسير  م صادر من غيرها تتو   به  أمامها بح

ذي فسر     م ا لح ما  تفسير م ذي يصدر با م ا ح هذايعتبر ا ان يجب تدخل  و  ه إذا  فإ
عامة يابة ا خصومةفي  1 ا م  ا ح تهت بصدور ا تي ا تفسير محلا د  ا ه يجب تدخلها ع فإ

قاضي م ا ح جزائري اعتبر ا مشرع ا م أما ا ح م محل  تفسير ا ح تصحيح مستقا عن ا با
ه ا مله وأضاف أ مقضي فيه أي يصل محله وا ي شيء ا قوة ا تفسير حائزا  طعنيقبل  ا فيه  ا

ق مادة  ضإا بطريق ا صت عليه ا ان  286وهذا ما  طعنق إ م إ سواء  دعاوي  ا في ا
مادية أو اإ تفسيرية أو دعاوي تصحيح اأخطاء ا م غفااتا ح تي تشوب ا ك  و  ا غاية من ذ ا

فقر  قاضي على أساس أن ا ى تعديل ما قضى به ا دعاوي ا تهدف إ ه مادامت هذ ا ية أ ثا ة ا
مادة  مادية أو  286من ا م من اأخطاء ا ح ص على أن تصحيح ا ون ت قا فس ا ق إ م إ  من 

تي شابته ا م من حقوق و ااعتقاات ا ح ى تعديل ما قضى به ا ه  ي دي إ أطراف فإ تزامات  ا
رقابة  حسفجدوى من  ا مجال  ك وحسن صجها اف على ذ مشرع ا عاة ااستئ جزائري حين ا

ق طعن با ك في ا ةأمام  ضحصر ذ دو ون ومن أمثلة  مجلس ا قا مادامت هذ اأخيرة جهة ا
ة  دو صادر عن مجلس ا قرار ا قضائي ا م ا ح غرفةتفسير ا صادر بتاريخ  ا ى ا اأو

قادر "  25/02/2003 فيذية " اأمير عبد ا ت دوبية ا م قضية بين " شرماط رابح " ضد ا  في ا
                                                           

فق  /     ئي ، بعريض من أحد الخص أ بعريض مشترك من ،   إ  إ  : ا يقد ط التصحيح إل ج القض
د إل مرف العدال  د يع م تقدي هذا الط اسيم تبين أن الخط الم ب الع ني يمكن ل ى ،  ل المقررة في رفع الدع  .اأشك

 



فصل اأول   ا
مادة اإدارية قضائي و مجااته في ا تفسير ا  ماهية ا

32 

 

قرار ) رقم   جيجل فهرس صادرة بتاريخ ا ى ا غرفة اأو ة ا دو صادر عن مجلس ا ( ا
فيذية غليزان فهرس  في // ت دوبية ا م قضية بين " بن فضل عابد " ضد " ا

قرار . صادرة بتاريخ  ا رابعة ا غرفة ا ة ا دو صادر من مجلس ا  //ا

قادر ومن معه ضفي قضية بين شا      شااااااي عبد ا ي غير م عا تعليم ا رس ااااور فهاااااد وزارة ا
قرارين  1  موضوع  و  يتضح من ا ل وفي ا ش دعويين في ا ة قبل ا دو أن مجلس ا

اف ا يشبوهما غموض وهذا قرارين محل استئ ون ا ي: رفضهما  و قا حل ا  واضح من حيثية ا
ه ا يوجد أي قرار اأول "حيث ا ية " في ا حا دعوى ا ف يبرر ا مستأ قرار ا حيث  غموض في ا

مبلغ  ر بان ا ه ذ يس فيه أي غموض بما ا قرار  افة  . أن هذا ا تغطية  وح  دج مم
احقة من جراء هدم جدار اأضرار ا قرار  ا ي .." في ا ثا  ا

جزائري دعوى ا - قاضي ا ث فقد قبل ا ثا قرار ا مضمون و أما ا ل و في ا ش تفسير في ا
 مما جاء في حيثياته :

تعليم    ي بصفتهم موظفين بجامعة ا عا تعليم ا تفسير رافعو وزير ا مدعين في ا حيث أن ا
ة بتاريخ  ج لت  تي ش متواصل ا ات   //ا س تحديد معايير ومقاييس استفادتهم من ا

غرفة اإدارية  ه صدر قرار من ا عليا بتاريخ حيث ا مة ا مح قضى بقبول  //من ا
لغير  ازع عليها  مت عشرة ا ن ا مسا ح ا متضمن م قرار ا موضوع بإبطال ا ا وفي ا طعن ش ا

قضائية  مصاريف ا ي با عا تعليم ا م على وزير ا ح  وا

غاء     تفى بإ ات وا س مستفيدين من ا م يبين ا ر  ذ ف ا سا قرار ا ح حيث أن ا وزير بم قرار ا
لغير ات  س  .  ا

م رخ  حيث   قرار ا طوق ا مقصود من م مستفيدين من  10/09/1995أن ا فة أن ا مخا بمفهوم ا
هذا اأسباب : تفسير  يون في دعوى ا حا مدعون ا ات هم ا س  ا

                                                           
1
جزء اأول ص    ة ا دو تفى في قضاء مجلس ا م شيخ اث  : ملويا ا جزائر طبعة  -وهامها دار هومة حسن بن ا  . ا
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طوق     م مقصود من ا قول بأن ا موضوع :ا تفسير من حيث ا ل : قبول دعوى ا ش من حيث ا
م مح م ر  ةقرار ا غرفة اإدارية ا عليا ا ات هم  10/09/1995في  خا س مستفيدون من ا أن ا

مدعو  تفسير . نا مدعى عليها في ا مصاريف على عاتق ا تفسير وا يون في دعوى ا حا  ا

ح - ما مستقا بل يعتبر جزء طبيعة ا يس ح مفسر  ذي يفسر و يسري عليه  متممام ا م ا لح
عادية و هذا ما  عادية و غير ا طعن ا خاصة بطرق ا قواعد ا م من ا ح ما يسري على هذا ا

مادة  مصرية . 367صت عليه ا ية ا مد مرافعات ا ون ا  من قا

ل  تفسير يعتبر  صادر با م ا ح وجو ا ذي يفسر  متمماا م ا ص أن طلب و مفاد لح هذا ا
ذي يحوز حجية  طوقه و هو ا وارد في م قضائه ا سبة  ون إا با م ( ا ي ح تفسير ) تفسير ا ا
طوق إرتباطا جوهريا و  م ان من هذ اأسباب مرتبط با مقضي فيه دون أسبابه إذا ما  شيء ا ا

ه . مل  ه م جزء م ا  و  م

مفسر يع - م ا ح موضوع .فا م في ا ح ما موضوعيا صادرا بعد ا  د ح

قض . - طعن با اف و ا طعن بااستئ مفسر يجوز فيه ا م ا ح   ا
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فصل   :  اأولخاصة ا

مشرع أ    معروضة عليه لعطى ا دعوى ا فصل في ا قاضي اإداري عدة سلطات وهو بصدد ا
تي تتفاوت  تفسير ا صاحيات سلطة ا صب على من بين هذ ا ذي قد ي تفسير ا باختاف ا

اقضها مع قاعدة أخرى اأمر  غموضها أو عدم وضوحها أو ت ظرا  مختلفة  ية ا و صوص قا
معاهدات حال في تفسير ا ما هو ا ون محدودة  سلطة قد ت ما أن هذ ا ى تأويلها  ذي يحتاج إ  ا

ية دو فرسي  ا قضاء ا ومة بخاف ا لح دت  مهمة أس سلطة فهذ ا ح هذ ا ذي م مصري ا وا
ت قرارات أو عقود مع أن  ا تفسير على أعمال إدارية سواء  صب ا ما ي لقاضي اإداري ، 

ية  و قا صوص ا قاضي ا ص  اإداريصت على ا قرارات دون أن ت على سلطة تفسير ا
شأة فهذ ون اإداري قضائي ا قا عقود وبما أن خاصية ا دت  صاحيته في تفسير ا خاصة أس ا

عقود . حق في تفسير ا  لقاضي ا

صوص     م تتطرق ا قديم  ية ا مد ون اإجراءات ا قضائية ففي قا ام ا تفسير اأح سبة  أما با
جزائري سد  مشرع ا ن ا فرسي  قاضي ا هج ا جزائري  قاضي اإداري ا تهج ا يها بل ا ية إ و قا ا

ون اإجراءات ا ثغرة في قا قاضي هذ ا صوص توضح فيها صاحية ا جديد ب ية ا مد إدارية وا
قضائية ام ا ه  اإداري بتفسير اأح قضائي يختلف عن اأعمال اإدارية ا م ا ح ، إن تفسير ا

بحث عما اتجهت  يهيتضمن ا قضائي هو قرار قضائي  إ م ا ح قاضي ، فا ية ا خصوم أو  ية ا
تقد قاضي بأعمال ا ون على يقوم بموجبه ا قا م ا زل ح ون ثم ي قا واقع و ا مسائل ا قضائي  ير ا

ازع عليها . مت ة ا مسأ  ا

ك ا ت   م بحيث ا ثو و على ذ ح طوق ا د غموض م قضائي إا ع م ا ح ى تفسير ا حاجة إ ر ا
قاضي  وارد فيه فسلطات ا قضاء ا مقصود من ا ام  اإدارييستطاع فهم ا في تفسير اأح

قضائية  مجال ، ا ذريعة  إذمحدودة في هذا ا تفسير  خطأ أو  إصاحا يجوز أن يتخذ ا
مال تفسير على ما يتعلق فقط بتفسير  است ازعات ا عموم تقتصر م م ، وعلى ا ح قص وقع فيه ا
م  ح تمسك بدفوع و ادعاءات ا عاقة ا ية أو ا و ة مسائل واقعية أو قا مجاد اك مجال  فليس ه

م من غموض . ها بما في  ح  ا

ه    رجوع ع قضائي أو ا م ا ح طوق ا قيام بتعديل م تفسيرية ا دعوى ا ما ا يجوز تحت ستار ا
يه اإضافةأو  مقضي فيه . احتراما إ شيء ا  قوة ا



فصل اأول   ا
مادة اإدارية قضائي و مجااته في ا تفسير ا  ماهية ا

35 

 

تفسير  يقتضيما      مختصة أن تطبق مضمون مذاهب مدارس ا قضاء اإداري ا من جهات ا
هجية عملية  تفسير فأسس وم ة من حاات ا ل حا تفسير حسب  افة وسائل وأدوات ا واستعمال 

يا وعمليا.     يا ومه و تفسير تتطلب وجود جهات قضائية متخصصة علميا وقا  ا

 



 

 

  

 

 

 

 الفصل الثاني

 سبل اتصال القاضي اإداري بعملية التفسير والوسائل المعتمد عليها 
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 تمهيد الفصل الثاني : 

شاطاتها غموضا يستوجب قد يترتب      تي تقوم بها اإدارة و هي تمارس  عن اأعمال اإدارية ا
ون اإداري و طبيعته قا ك أن خصوصية ا ته ذ قاضي اإداري مختصا ت إزا ون ا تطلب على أن ي

مطروح عليه و من ثم أصبح  زاع ا يا ئاشلقاضي اإداري دورا إتفسير و تطبيق قواعد على ا
 في تفسير اأعمال اإدارية .

قاضي      تفسير اإدارية أمام ا ن رفع دعوى ا يس على إطاقه إذ يم م  ح غير أن هذا ا
م  اإداري ة غموض عمل اداري أو ح بة بازا لمطا قضائية  ة ا سواء مباشرة أو بطريق ااحا

قاضي اإداري ي عم قضائي ، فا تطبيق بل يستعمل ا يب مجرد تسهيل عملية ا تفسير  لية ا
تفسير   ة من حاات ا ل حا وعة حسب  مراحل متدرجة و متسلسلة و مت ك وفقا  وسائل في ذ
وسائل  تفسير ، فأوجدت مجموعة من ا تفسيرية فهو ملزم با عملية ا قاضي اإداري با فبعد إخطار ا

تفسير ا تي تستخدم  ية ا ف مفاهيم و  اأعمالصوص و و اأدوات ا لغة و ا ية مثل ا و قا ا
تصرف  ص و ا هدف من وجود ا مة و ا ح ذا ا طق و  م ي و ااصطاحات و ا و قا  اأعمالا

تي صدر  بيئة ا ل ا تي تش ظروف ااجتماعية ا عوامل و ا تاريخية و ا مصادر ا تحضيرية و ا ا
ي . و قا عمل ا ص أو ا  في محيطها ا

رتين رئيسيتين و    دراسة ضمن ف ون ا  :عليه ت

تفسير . قاضي اإداري بعملية ا يفية إخطار ا مبحث اأول :   ا

تفسير  مستعملة في عملية ا اهج ا م ي : ا ثا مبحث ا  . اإداريا
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مبحث اأول يفية إخطار  ا تفسير:  قاضي بعملية ا  ا

La siasine du juge administratif  

ن قول  اط به  إخطارطريقة  إنيم م مجال ا تفسير تختلف بـاختاف ا ة ا قاضي اإداري بمسأ ا
اك طريقتين: مجرد  وعموما ه ي  و ص قا بة بتأويل  مطا ه ا يجوز ا عام أ لمبدأ ا فطبقا 

ية و قا صوص ا ل تفسير ا ى يثار مش ة بطريقة غير مباشرة بمع مسأ ما تثار ا  1 غموضه وا 
P obl e ju di ue d’i te p tatio ) 

قضيةان مصير  ما إذا تعويض( مرتبط  ا غاء ودعوى ا قاضي )دعوى اإ مطروحة على ا ا
تفسير ك بواسطة  با ظيم( وذا ت تشريع _ ا دستور_ ا ي)ا و قا ص ا ك ا ذا معطى من قبله  ا

تي يفسر  تفسيرية ا قضائية ا قرارات ا غامضة في ) بمقتضاهاا ية ا و قا صوص ا مطلبا  (اأول ا

بة  لمطا دعوى  ه يجوز رفع ا ةغير ا ي  بإزا و  ( إداريقرار أو عقد  ) إداريغموض عمل قا

ما  أو تفسير  إدارياحتى ح ك بواسطة دعوى ا قضاة وذ ثانيفي ) اإداريةمباشرة أمام ا مطلب ا  (ا

مطلب اأول قضائية :  ا قرارات ا تفسيرية:ا  ا

ية موجودة غامضة  أمام يثارقد  و تفسير قاعدة قا ي  و ل قا قاضي اإداري مش ت  أياا ا
ان بصدد دعوى  ائحية –تشريعية  -قاعدة دستورية  درجتها) غاء( سواء  دعوى تعويض  أو إ

ه  ذي يستلزم م ك  اإجابةاأمر ا مطروح عليه و من ذ ي ا و قا ل ا مش ما يعرف  يصدرعلى ا
قاضي اإداري قاعدة  تي يفسر بمقتضاها ا قرارات ا تفسيرية " وهي ا قضائية ا قرارات ا ب "ا

ية موجودة غامضة خاصة  و ماقا قضية ا وا  تفسيرمطروحة عليه مقترة مأل ا معطى من  با ا
ك مصير  ي و يتوقف على ذ و قا ص ا ك ا ذ قراقبله  غاءاإداري في دعوى  را تعويضات  إ أو ا

تعويض وحة في دعوى ا مم  2 ا

                                                           
1
سابق ص    مرجع ا سيخ اث ملوية ا  حسين بن ا

2
جزء اأول ص    سابق ا مرجع ا شيخ اث ملوية ا  حسين بن ا



ثاني  فصل ا  ا

معتمد عليها وسائل ا تفسير وا قاضي اإداري بعملية ا  سبل اتصال ا

 

39 

 

قضية      وعية ا تفسير حسب  قاضيو تختلف طرق ا اإداري يرتبط عادة ، باحترام روح  فا
ظيم حر  ت ون أو ا قا ة فله ا لعدا ون تحقيقا  لقا حرفي  تفسير ا ن قد يعدل عن ا يوسع  أنفيا و 

ون أو أو قا حاات من ميدان تطبيق ا ه حسب ا ه  يضيق م ما  ظيم ،  ت ون  أنا قا يفسر ا
ازع في اختصاص  ت عا  ية م ه  أوبحيث يجعله موافقا اتفاقية دو ما  ين ،  قوا في تطبيق ا

ذا ااعتماد على  ة وجودها و ين في حا لقوا تحضيرية  ة باإعمال ا قطة  إشاراتااستعا وقف)ا ا
فرسي( عربي و ا صين )ا لجزائر ما بين ا سبة  مقارة با ه ا ما  فاصلة( ،   وا

ون وضع في      قا لغة ثم ترجم  اأصلون ا ىبتلك ا عربية إ ص  ا و اعتبر ا ، حتى و
قاضي  رسمي ، فا عربي هو ا حقيقية  رسميةابا يتقيد  اإداريا ية ا بحث عن ا ، بل عليه ا

و وج ي حتى و و قا ص ا مترجم  دهال ص ا ىفي ا فر إ شور في  اأخيرهذا  أنية مادام سا م
جريدة رسمية )وهو ما ا مادة  ا تفسير في ا اهج ا  (ةاإدارييعرف بم

عل     قضاء  يظهرمثال  أحسنو ي في ا و ص قا ل تفسير  جزائري هو قضية  اإداريفيه مش ا
مجلس  م ا جزائر في ح ي واية ا سيدة "ريفار شون" )ضد( وا صادر  اإداريةلغرفة  اأعلىا ا

 . فيه  جاءم . و مما  //

ه بموجب عريضة مقدمة بتاريخ      سيدة )ريفار شون( م  //حيث ا بت ا غاءطا  بإ
يو قرار  مؤرخ في  ا جزائر ا ها. //واية ا ة شغور مس ذي صرح بموجبه عن حا  م ا

رته  أنحيث      جزائر يتطرق في مذ ي واية ا ىوا ه سن  إ قضية مما يدل ا  اأسبابمضمون ا
تبرير قرار. افية   ا

داخليةوزير  أنحيث      مدعية بتاريخ في رد  ا ذي رفعته ا تظلم ا م يزعم  //عن ا
جزائر من  اأخيرةبان هذ  ت غائبة عن ا ى //ا  // إ

م يدعم ادعاؤ  أنوحيث     داخلية  ذي وجه  بأيوزير ا يل رغم اإعان ا يهد في  إ
غرض وحيث  // تي تثبت بواسطتها  أنهذا ا شهادات ا مدعية "ريفار شوان" أتت با ا
ها ها تذ أ ها ومن بي رم تترك مس جزائرية وشهادة اإقامة و  ا جوية ا لخطوط ا سفر   إيصااتا

ضرائب  ميا وشهادات مختلفة من مصلحة ا ة ا غاز وشر هرباء و ا ل ية  وط ة ا شر       من ا
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تج من ه مباشرة حيث يست وثائق ا م تتخل  أنذ ا مدعية  ة  أبداا ما تزاماتها  هاعن ا م  وا 
ممتدة مابين  فترة ا ثر من شهرين وخاصة في ا ها أ و  //تتغيب عن مس

كما يدعى  // داخليةوزير  بذا  . ا

اء على     ه ب امحيث ا مادة  أح مرسوم  ا متضمن م ا //بتاريخ  -من ا
ظيم  تزاماتهم  اأماكت فيذ ا ها من ت تي توقف ما لعقارات ا شغور  ة ا شاغرة تعلن حا طلب  أوا

يين . ها في مدة تتجاوز شهرين متتا مترتبة ع  حقوقهم ا

جزائر  أنحيث     ي واية ا هوا مدة شهرين  بإعا جزائر  م تترك ا تي  مدعية ا ية ا شغور مل
ذ  يين وهذا م م تتخل  //متتا ون بصفة  أبداو قا ف ا ة قد خا ما تزاماتها  عن ا

 واضحة و تجاوز سلطته .

دئذ  ه يجب ع غاءحيث ا مطعون  إ قرار ا  فيه.ا

 :  اأسبابهذ 

مجلس  غرفة اإدارية  اأعلىيقضي ا غاءا جزائر بإ ي واية ا  ()قرار وا

جد  قرار أعا  ا على ا مجلس  أنبتعليق مطروح على ا ي ا و قا ل ا مش غرفة  اأعلىا  اإداريةا
مضمون  ل مطروح على مستوى ا  .هو مش

ل تفسير  اممش مادة  أح مرسوم رقم  ا ظيم  //بتاريخ  /من ا متضمن ت ا
شاغرة  اأماك  .ا

ا فسر  حال ه قاضي اإداري في قضية ا امفا مادة  أح مرسوم  ا ي يحدد وجه من ا
ي  وا ون ا امشروعية ،  ون مهمة  أعطىا ظرا  امها و  ى  إعطاءتفسير خاطئا أح مع ا

لقاضي ،  ون ترجع  لقا صحيح  قاضيا حضور  فا ه ا يقترن با غياب بأ  أواإداري فسر ا
غيا مادة  ببا ام ا غياب وفق أح ية ، بل ا مل فيذ  عن ا مرسوم هو مقترن بت عدم  وأمن ا

ون  قا فة ا ي مشوب بعيب مخا وا تزاماته ، ومن ثم اعتبر قرار ا ك ا ما فيذ ا فة  أيت اممخا  أح
مادة  ه صرح بأن اإعان عن شغور  ا ية و م و قا قاعدة ا ي في تفسير ا و ه( أي خطأ قا م
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ف  يا يجعل قرار مخا و ي يعتبر خطأ قا وا سيدة :"ريفار شون" من طرف ا ية ا اممل مادة  إح ا
غائهو قضى    . 1 بإ

ثاني مطلب ا  : مفهوم دعوى تفسير اإدارية  ا

صفة  تي تحرك وترفع من ذوي ا قضائية اإدارية ا دعوى ا ها ا تفسير اإدارية بأ دعوى ا تعرف ا
ية  و قا تي ا قضاء اإدارية وا مختصة : وهي أصا جهة ا قضائية ا جهة ا مصلحة أمام ا وا

ي إداري غامض ومبهم من أجل  و مختص تفسير تصرف قا قضاء ا يطلب فيها من سلطة ا
ي و قا ز ا مرا فردية ةتحديد ا تزامات ا حقوق واا   .  2 ، وتوضيح ا

ية من وسائل  و تفسير وسيلة قا عامة تعتبر دعوى ا قضائية على أعمال اإدارة ا رقابة ا عملية ا
ز  مرا لحقوق و تحديد  توضيح وا يد وا تأ حماية حقوق وحريات اأفراد بواسطة ا ة  دو في ا

و  سم دعوى اوا مشروعية ت مبدأ ا ها بسبب غموض اأعمال اإدارية تطبيقا  ازع حو مت جبات ا
خص صفات وا تفسير اإدارية بجملة من ا ذاتية هي :ا  ائص ا

لدعوى   - قضائي  ي ا ف ي وا و قا ى ا مع تفسير اإدارية هي دعوى قضائية با  إن دعوى ا

 

عمل   - صب على ا ها ت ية أصا أ ف موضوعية ا دعاوى ا تفسير اإداري من ا دعوى ا
مبهم  غامض وا ي اإداري ا و قا تصرف ا  وا

 

قاضي   - ون فيها سلطات ا تي ت قضائية اإدارية ا دعاوى ا دعوى تفسير اإدارية من ا
عمل أو  حقيقي  صحيح وا ى ا مع بحث عن ا حصر سلطاته في ا مختص محددة جدا حيث ت ا
م قضائي  ه في ح شف واإعان ع غموض واإبهام وا ي إداري مطعون فيه با و تصرف قا

 . هائي 

 

                                                           
1
دفعة    قضاة ا طلبة ا تعليق على  مطبوعة موزعة على ا هجية حول ا ه بخصوص إرشادات م تابعة  بيداغوجية ا فرقة ا عقون وا يد ا من إعداد اأستاذ و

 قرار .
2
سابق ص    مرجع ا  . 110عمار عوابدي ، ا
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فرع اأول : تفسير  ا  : طرق رفع ا
تفسير اادارية بطريقتين :    تتحول و ترفع دعوى ا

مباشرة . طريقة ا  أوا : ا
غير مباشرة . طريقة ا يا : ا  ثا

مباشرة :  تفسير ا تفسير اإدار  أوا : رفع دعوى ا عقد دعوى ا سلطة يت ة وترفع مباشرة أمام ا
ي و قا صفة ا مختصة من طرف ذوي ا قضائية ا ليات ا ش شروط وا طاق ا مصلحة وفي  ة وا

قضائية اأخرى دعوى ا ك مثل بقية ا مقررة وذ قضائية ا ية وا و قا  1 واإجراءات ا
ها ووضعها مباشرة  تفسير اإدارية عن طريق تحري يفيات تطبيق دعوى ا توضيح  قضاء و ى ا ا

مختص يتطلب  تطرق  اأمرا ىا مباشر . إ تفسير ا قبول دعوى ا لية  ش شروط ا  بيان ا
مباشرة   -1 تفسير ا لقبول دعوى ا لية  ش شروط ا  :ا

مختصة ابد من تواجد جملة  قضائية ا سلطة ا مباشرة من قبل ا تفسير اإدارية ا ي تقبل دعوى ا
هذ م يتعرض  قضائي  ي و ا و قا ظام ا شروط علما أن ا شروط من ا جها  ا عا ك سوف  ذ

طاق ازعات اإدارية وهي ا منا لم عامة  ظرية ا  : ا

شرط  تصرفشرط طبيعية   : اأولا مباشرة  ا تفسير ا صب عليه دعوى ا ذي ت اإداري ا
ام  عقود اإدارية و اأح قرارات وا مباشرة على ا تفسير اإدارية ا صب دعوى ا يشترط أن ت

خفي في صحيح وا حقيقي وا ى ا مع عان ا ب بتفسيريها وا  مطا قضائية اإدارية ا ه  هاا ازع حو مت ا
فرسي ظام ا  . هذا في ا

د  مادتين أما ع تفسير اإدارية ا دعوى ا ظمة  م ية ا و قا صوص ا رجوع غلى ا جزائر با ا في ا
مادة (  إ م إق ) من  801و 285 عضوي  09 وا ون ا قا تفسير  98/01ا تج أن دعوى ا يست

ن  قضائية وا يم ام ا صبه على قرارات إدارية واأح ت م ا مباشرة ا ترفع وا تقبل إا إذا  ا
عقود اإدارية  ها حول ا  قبو

صبة على     م تفسير ا جد يعترف بدعوى ا جزائري  قاضي اإداري ا ى موقف ا رجوع إ أما با
عقود اإ ما سبق اإا ي شدارية  ثا مطلب ا ي في ا ثا مبحث ا فصل اأول ا يه في ا  .ارة إ

                                                           
1
سابق ص عمار عراب   مرجع ا  . 139دي ، ا



ثاني  فصل ا  ا

معتمد عليها وسائل ا تفسير وا قاضي اإداري بعملية ا  سبل اتصال ا
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ثاني : شرط ا جهة   ا مباشرة غامضا ومبهما ا تقبل ا تفسير ا تصرف محل دعوى ا ون ا أن ي
تفسير  مختصة دعوى ا قضائية ا غموض واإ إذا إاا مطعون فيه با تصرف اإداري ا هام بان ا

تصرف وقصورها  تي وجد من أجلها هذا ا غاية ا اقضة مع ا ون عبارات ودااته مت أن ت
ص  ل حقيقي  ى ا مع مباشرة من ، وعجزها عن بيان ا تفسير اإدارية ا ن قبول دعوى ا فا يم

ام قضائية إدارية واضحة  1 قرارات إدارية وعقود إدارية أو أح

ث : ثا شرط ا زاع جدي  ا غامض وجود  ى تصرف اإداري ا ز هذا ي، و قائم وحال حول مع تر
ية أو و ة قا ي محدد موجود و حال حول حا و زاع قا شرط على وجود  ي أو عاقة  ا و ز قا مر

طرفين وأن هذا اإ ي بين ا و تزام قا ل من با ية  و قا ز ا مرا ه أن يؤثر على ا هام من شأ
ازعين بصور جدية مت  . 2 ا

ىيست و مصلحة في طلب  ث ية وا و قا صفة ا هم ا ذين  وزراء وحدهم ا شرط ا من أعمال هذا ا
مختصة  قضائية ا سلطات ا تصرفات اإدارية من ا وزير  ، وتفسير ا ظرية ا ك أسباب تاريخية  ذ

قاضي   .ا

تصرفات  أعمال وا صحيحة  حقيقة وا ي ا معا وزراء في طلب استخراج وبيان ا حيث أن تدخل ا
قضائية يؤدي اإدارية  سلطات ا ها من طرف ا ىو اعا ازعات بطرق و قائية  إ م قضاء على ا ا

ثقة في  تصرفات  اأعمالو تدعيم ااستقرار و ا مجتمع  اإداريةو ا مخاطبين في ا من قبل ا
ة و  دو  .ا

مصلحة   الشرط الرابع : صفة وا تفسير اإدارية هي دعوى قضائية : شرط ا ما أن دعوى ا طا
ون  أصلية وقائمة بذاتها يتطلب في رافعها تي يستوجب أن ت مصلحة ا صفة وا ديه ا أن تتوفر 

شرعية ها دعوى موضوعية من قضاء ا ما أ ية طا و ة ومباشرة وشخصية وقا توفر وي موجودة وحا
                                                           

1
بق ص    ر عوابدي المرجع الس  . عم

2
ع  عي  مدا   بد ولي  وو عد  وو ا   ق بم  اطررا   وو منو  الررار المفا رر  بدد عميم  اللي  واافس  ممن  ببو  دعو  الفسسمر المب

ئم   المررر  وو ا  منو  الفلر   ئ  اإدارم  والرض لوس عا  ف  مراح  وعداد  وفنوام  سح ب ع   حو  مدا  لم ملدر إراب او م المفا
دي والسا  والدمي  فرر ارا ع  الم بق ص رالم ر عوابدي المرجع الس   . جع عم

 



ثاني  فصل ا  ا
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44 

 

غامضة  تصرفات اإدارية ا يا باأعمال وا ون مخاطبا ومع د ماي مصلحة ع صفة وا شرط ا
تي تمس و مبهمة وا جوهرية وحقوقه وحرياته ت وا حه ا  .ضر مصا

خامس :  شرط ا ة :   ا دو قضائي في ا  شرط احترام قواعد ااختصاص ا

شرط هو عدم خرق ااختصا - مقررة في هذا ا قاعدة ا عملية ا ة تطبيقا  دو قضائي في ا ص ا
عادي واإداري  قضاء ا ازعات بين جهات ا لم ة تطبيقا  دو قضائي في ا توزيع ااختصاص ا

دعوى. موضحة في عريضة ا طلبات ا قاضي أن يبقى اختصاصه في حدود ا  إذيطلب من ا

سادس شرط ا مباشرة : :  ا تفسير اإدارية ا قبول دعوى ا مدة  تفسير  اشرط ا تخضع دعوى ا
ن رفعها في أي وقت  ية فيم زم مدة ا ها شرط ا ها وقبو   –أصل عام  –اإدارية في تحري

مباشرة - 2 تفسير ا مختصة بنشر دعوى ا قضائية ا جهات ا  ا

قضائية  باعتبار  جهة ا قضاء اإداري هي ا تفسير دعاوي إدارية أصلية فإن جهة ا دعوى ا
مختصة  ك تطبقا  –أصا  –اأصلية ا ون وذ قا لفصل فيها بمقتضى ا مباشر  تفسير ا بدعوى ا

مواد :  ام ا  أح

فصل في :  إ م إ ق 801 ك با ذ م اإدارية  محا  : تختص ا

قرارات اإ -1 غاء ا صادرة دعاوى إ لقرارات ا شروعية  تفسيرية ودعاوى فحص ا دعاوى ا دارية وا
واية . -عن :  ة على مستوى ا لدو زة  ممر ح غير ا مصا واية وا  ا

لبلدية . - ح اإدارية اأخرى  مصا بلدية وا  ا

صبغة اإدارية . - محلية ذات ا عمومية ا مؤسسات ا  ا

امل . - قضاء ا  دعاوى ا

قضايا ا - صوص خاصة .ا ها بموجب  ة   مخو



ثاني  فصل ا  ا

معتمد عليها وسائل ا تفسير وا قاضي اإداري بعملية ا  سبل اتصال ا
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مادة:  ص ا فصل في دعاوى  ق إ م إ 901و ت ى وأخيرة، با درجة أو ة  دو : يختص مجلس ا
زية. مر سلطات اإدارية ا صادرة عن ا قرارات اإدارية ا مشروعية في ا تفسير وتقدير ا غاء وا  اإ

ة مخو قضايا ا فصل في ا صوص خاصة. ه ما يختص با  بموجب 

مباشر (:ثانيا ة ) غير ا تفسير بطريق اإحا  : دعوى ا

فصل في  ظر وا ة عملية ا ك في حا قضائية وذ ة ا تفسير بطريقة اإحا تتحرك وترفع دعوى ا
ية  جزائية تجارية( إذ قد يحدث أن يدفع خال –دعوى قضائية أصلية وأساسية عادية )مد
مرافعات من قبل أحد اأطراف بغموض عمل  عادية ا دعوى ا ه صلة أو ارتباط بموضوع ا إداري 

عادية  دعوى اأصلية ا موضوع ا قضائي  حل ا ة اإجابة عن هذا ا ون من مسأ اأصلية وتت
ظورة . م  ا

عادية عن     دعوى اأصلية ا مختص با قاضي ا مختصة فيتوقف ا عادي ا قضاء ا أما جهات ا
فصل فيها و  ظر ا ة يقتضيا غموض واإبهام مسأ بإحا مدفوع فيه با تصرف اإداري ا ة تفسير ا

ام اإدارية  تصرفات واأح مختصة بتفسير اأعمال وا قضائية ا جهات ا ى ا ك  فتحركإ عقد بذ وت
دعوى اأصلية  قاضي من أطراف ا قضائية ، حيث يأمر هذا ا ة ا تفسير بواسطة اإحا دعوى ا

تفسير هذا بأن يرفعوا دعوى تفسير أما جهات ا م قضائي  تصدر ح مختصة  قضاء اإداري ا
يفية  بيان  دعوى اأصلية و فضل في ا ظر وا ف على أساسه عملية ا تستأ هام  غموض واإ ا
جهة  ها وا شروط قبو تعرض  قضائية يتطلب اأمر ا ة ا تفسير بواسطة اإحا رفع دعوى ا

مختصة بها . قضائية ا  ا

 

 

 

 

 



ثاني  فصل ا  ا

معتمد عليها وسائل ا تفسير وا قاضي اإداري بعملية ا  سبل اتصال ا
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ثا قضائية شروط قب:  ثا ة ا تفسير بواسطة اإحا  : 1ول دعوى ا

شرط اأول قضائية  :  ا ة ا م اإحا تفسير   :شرط وجود ح قبول دعوى ا يقتضي اأمر 
عادي أصا  قضاء ا م قضائي صادر من جهة ا قضائية توفر شرط وجود ح ة ا بواسطة اإحا

عادية اأصلية دعوى ا مختصة با دفع بغموض و  ا ها ا تي قام بشأ عمل  إبهامو ا و  اإداريا
م  ةيحتوي ح قضائية  اإحا مختص  اإداريةا فا دعوى  أساسهعلى  تستأ فصل في ا ظر و ا ا

عادية  صادر في  و  اأصليةا فرسي ا ة ا دو في  //هذا ما ورد في قرار مجلس ا
ة  "باسيا  " قضية مدي

شروط اآتية :  قضائية ا ة ا م اإحا  ويشترط في وجود ح

دعوى اأصلية   - زاع جدي بين أطراف ا م قائما على أساس  ح ون ا  أن ي

ذي   - حق ا م تسقط بسقوط اإجراءات أو تقادم ا ة و دعوى اأصلية قائمة  وحا ون ا أن ت
ق اف أو ا م باستئ غائها بواسطة ح  .  ضأسست عليه أو تم إ

دفع من أحد أطراف   - تفسير بعد عملية ا قامة دعوى ا تحريك وا  قضائية  ة ا م اإحا ون ح أن ي
دعوى اأصلية و اأساسية بغموض وا   ة با قضائي اإداري محل اإحا م ا ح عمل اإداري وا هام ا

قضائية   ا
ة   -  م قضائي يقضي بإحا تفسيريجب أن يتطابق مضمون شروط توفر ح ى ا قضاء  إ جهات ا

قضائية ة ا تفسير بواسطة اإحا قبول دعوى ا مختصة    اإداري ا

ثاني شرط ا صفة و:  ا مصلحة شرط وجود ا ة  ا:  ا تفسير بواسطة اإحا ن قبول دعوى ا يم
قضائية إا ة  ا م باإحا ح غموض وا دفع با ها ا تي قام بشأ دعوى اأصلية ا من أحد أطراف ا

ما  قضائية  مشروعار  في يشترطا مباشرة وا ة وا حا شخصية وا مصلحة ا دعوى شرط ا   ةفع هذ ا

 
                                                           

1
سابق ص    مرجع ا تي بعدها  عمار عوابدي ا  .وا

 



ثاني  فصل ا  ا
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47 

 

ث ثا شرط ا دعو طبي :ا صب عليه ا ذي ت تصرف ا دعوى على ى : عة ا صب هذ ا يجب أن ت
ام  تشريعية أو أح صب على اأعمال ا ن أن ت م قضائي إداري و ا يم قرار أو عقد إداري أو ح

ة  دو قضائي في ا قواعد ااختصاص ا عادي احتراما وتطبيقا  قضاء ا  ا

رابع شرط ا قضائية :  ا ة ا تفسير عن طريق اإحا دعوى على رافع ا: تقديم عريضة دعوى ا
ة  م باإحا ح ون مرفوقة بصورة ا تي ت واجب توافرها بمضمون عريضته ا شروط ا احترام ا
حصر موضوعها بصفة  توبة وموقعة ي ون م شروط فيما يلي : أن ت حصر هذ ا قضائية وت ا

ة  م اإحا تفسير محل ح  أصلية في حدود ومضمون طلب ا

دعوى أن يتطرق إ عا بات على رافع ا ع م موضوع يم ها صلة با يس  ى طلبات قضائية أخرى 
غاء قرار إداري أو إعان عدم مشروعية  ان يطلب إ قاضي اإداري  ذي يلتزم به ا ة ا م باإحا ح

عمل اإداري  تي يسببها غموض ا م بتعويض عن اأضرار ا  .أو ح

قضائي م ا ح طوق ا مضمون م دعوى مع ا تفسير في عريضة ا ة  أن يتطابق طلب ا  باإحا

فرع  ثانيا ة :  ا تفسير اإدارية عن طريق اإحا مختصة بدعوى ا قضائية ا جهة ا ا
قضائية   : ا

ة هي صاحبة ااختصاص     دو م اإدارية مجلس ا محا قضاء اإداري ا جهات ا اأصل أن ا
ة  تفسير بواسطة اإحا قضائي يدعو ا ة ااختصاص ا ن مسا تفسير و قضائيةبدعوى ا م  ا تتح

ية تجارية (  عادي ) مد قضاء ا م ا محا ل ا مبادئ اإجرائية بحيث تشارك  قواعد وا فيه بعض ا
تفسير  فصل في ا ظر وا قضاء اإداري في ااختصاص با جزئي جهات ا قضاء ا م ا ومحا

ية  دعوى مد فصل في ا ظر وا غموض خال ا مدفوعة فيه با  –جارية ت –اأعمال اإدارية ا
تفسير اإدارية  ، جزئية أصلية دعوى ا قضائي  ة ااختصاص ا ا مجددا مسأ ك أثيرت ه ذ

قضائية  ة ا تفسير بواسطة اإحا ه قد تثار أمام بصورة عامة ودعوى ا ك أ ذ بصورة خاصة ، 
ون  مسائل اإدارية ي ة من ا دعوى اأصلية ذاتها جهات مسأ لبت في ا فصل فيها ضروريا  ا

دعوى مختصة  اظرة في موضوع ا قضائية ا جهة ا ت ا ا ذي يطرح هو معرفة ما إذا  سؤال ا وا
ية ) مسائل اأو فصل في ا عارضة ( . با ة اإدارية ا مسا  ا



ثاني  فصل ا  ا

معتمد عليها وسائل ا تفسير وا قاضي اإداري بعملية ا  سبل اتصال ا
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ان اأمر يتعلق بتفسير قرار إداري أم بفحص مشروعيته  تميز بين ما إذا  فقه على ا قد جرى ا
قرار  ان ا ما إذ  ظيميامن جهة وبي  ؟   فرديا أو ت

يةإ عادية )مد م ا محا قرارا-تجارية-ن اختصاص ا اإدارية يتوقف علي طبيعة  تجزائية( بتفسير ا
قرار فرديا ان ا ك حسبما إذا  قرار اإداري وذ ظيميا. ا  أو ت

تنظيميةأوا :  قرارات اإدارية ا  :     تفسير ا

م  محا قرارات اإدارية ياحظ اأستاذ " احمد محيو " أن ا عادية أصبحت مختصة بتفسير ا ا
ظيمي ت عادية واإدارية ةا م ا محا     1 بعد صراع طويل بين ا

شهير في قضية  مها ا دما أصدرت ح صراع ع هذا ا ازع حدا  ت مة ا  fondsوقد وضعت مح

sept   سيد مبرم بين ا قل ا ت طقة   sept fondsبشأن عقد ا م حديدية  ة ا س ة ا  midiوشر
اف باريس  وقد  مة استئ ظيمي من طرف مح وزاري مشترك ت قرار ا زاع بشأن تفسير ا وقد اثأر ا
ه  ما  ظيمي : بمثابة عمل تشريعي  ت قرار ا يه أعا أن ا مشار إ ازع ا ت مة ا م مح جاء في ح

م ا لمحا ن  ظيمية و بهذ يم ام عامة و ت امه من أح ساهرة تطبيقه أن تفسر أح عادية ا
مطروح أمامه "    زاع ا غامضة في ا    ا

قرارات اإدارية  عادية صاحية تأويل ا م ا لمحا فرسية من  ازع ا ت مة ا دت مح ك أس وبذ
فرع "  ى أن " قاضي اأصل هو قاضي ا ادا إ ين وهذا است قوا تي تعد في درجة ا ظيمية ا ت  ا

فردية:تف ثانيا : قرارات اإدارية ا  سير ا

فردية ي قرارات ا سبة ا يةجأما با عادية ) مد قضائية ا لجهات ا جزائية ( أن  -تجارية -وز 
وع من  ها تفسير هذا ا فردية. وا يجوز  قرارات اإدارية ا دفوع بغموض ا لفصل في ا تتعرض 

تعلقها بح مشروعية  مبدأ ا قرارات اإدارية تطبيقا  قد أبدى اأستاذ ا ية فردية و و ز قا قوق ومرا
ظيمية  ت فردية وا قرارات اإدارية ا تمييز بين ا  ."احمد حيو " تحفظات بشان ا

                                                           
1
ازعات اإدارية    م د–محيو احمد ا حق بيوض خا خامسة ص -ترجمة فائز أ طبعة ا جامعية ا مطبوعات ا  او ديوان ا
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اظرة     ويقول في  قضائية ا لجهات ا املة  واية ا ح ا مة تقتضي م مح صدد" يبدو أن ا هذا ا
فرد قرارات اإدارية ا تفسير ا زاع  موضوع ا قضائي قد في ا ظيمية مادام اإصاح ا ت ية أو ا

تعقيدات واإ فخفف من اإجراءات بهد ة ا جهة طإزا دعوى من ا ة ا اجمة عن إحا ة ا ا
لمبدأ  فرسية ما فتئت تتصدى  قض ا مة ا مح ائية  ج غرفة ا جهة أخرى إا أن ا ى ا قضائية إ ا

ازع ت مة ا مح ذي أقرته ا ا قضاء مح ا ون  قضمة ا، يبدو أ ى قا ادا إ م  //است
مادة  ص في ا ذي ي حرب وا ة ا ظيم اأمة في حا متعلق بت م  ا ل من  ه" على عقاب  م

ا" .                                                                                و متخذة  قا إجراءات ا  يمتثل 

فردية  لقرارات اإدارية ا مشروعية  جزائي صاحية فحص ا قاضي ا ه خول ا ص ا يفهم من هذا ا
 وتفسيرها.  

ى فريقين   قسم إ فقه فقد ا ازع أثرامتأما ا ت مة ا قض وقضاء مح مة ا صراع بين قضاء مح                                   .                                                                     با
فريق عادية ومن  يعارض اأول فا م ا محا فردية من طرف ا قرارات اإدارية ا ية تفسير ا ا إم

جز  م ا محا ها ا فقيهابي    master).                                   ئية ) ا

فريق   ي أما ا ثا مة  ا مح ائية  ج غرفة ا قفهو يؤيد اتجا ا جزائي  ض ا لقاضي ا ويرى أن 
ت  ا جريمة مهما  اصر ا ل ما يمسى ع ى  تطرق إ بغي عليه ا ي ي تا فردية وبا حرية ا متصل با

فقهاء فريق ا قرار ويمثل هذا ا                                     (auby-vedel-lègal).  طبيعة ا
ج غرفة ا ا اأستاذ"محيو" يؤيد اتجا ا ثر ويبدو أ قض إذ يرى أن هذا ااتجا أ مة ا ائي بمح

ين :                                                            سببين اث  سامة 

هما   ظيمي                    أو ت قرار ا فردي وا قرار ا لتميز بين ا ع  ه ا يوجد سبب مق : ا
محا قضايا من ا ة ا يهما: أن عدم إحا م اإدارية يخفف من طول اإجراءات ثا لمحا جزئية  م ا

ملفات .                                                     فصل في ا  ويسهل ا

م  سلطات  فصل بين ا جزائر يضيف اأستاذ " احمد محيو " قائا إن قاعدة ا وضع في ا وبشان ا
معمول به قبل اا تشريع ا غاء ا ذ إ ع من أن يقوم أي يعمل بها م ي ا يوجد أي ما تا ستقال وبا

ظيمي (  دفع بتفسير أي قرار إداري ) فردي أو ت  قاضي عن طريق ا
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ص  م يوجد  ون عاما ما  بغي أن ي فرع ، و ي و ان تطبيق قاعدة قاضي اأصل هو قاضي ا
قاعدة . ك أو سبب جدي يحول دون تطبيق تلك ا  يقضي بخاف ذ
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مبحث  ثانيا قضائي  : ا تفسير ا  طرق ا

فقيه      قاضي ااعتماد عليها فمثا يضع ا لتفسير يستطيع ا فقه عدة طرق  يضع ا
H.MOTULSKY ى  – (أ):  خمسة طرق لغوي أي عن طريق مع علم ا تفسير عن طريق ا ا

لمات ،  ية محل  – (ب)ا و قا قاعدة ا غوص في جوهر ا ك من خال ا طقي و ذ م تفسير ا ا
تفسير ،  ية محل  – (ج)ا و قا قاعدة ا ة ا ا بحث في م ك من خال ا ظامي و ذ تفسير ا ا

ي  و قا ظام ا تفسير في ا بحث في  –، )د( ا ك من خال ا تاريخي و ذ تفسير ا قاعدة  أصلا ا
ية ، )و(  و قا بحث في ا –ا ك من خال ا فلسفي و ذ وجيةتفسير ا ظام  اإيديو مسيطرة على ا ا

ي و قا  .1 ا

تفسير هي     لتعرف على مغزى  أو اأدواتيقصد بطرق ا قاضي  تي يستعين بها ا وسائل ا ا
ا جليا ، فان دور  ان مع ص واضحة و  ت صياغة ا ا تفسير ، فمتى  ذي يتصدى  ص ا ا

ئ قاضي حي ص .صذ يقتا ص دون تأويله إذ ا إجتهاد مع وضوح ا  ر على تطبيق ا

متمثل في إحدى حاات     معيب و ا ص ا ى ا صرف ا تفسير ت ة طرق ا و عليه فإن مسأ
اها في  تي عرض تفسير ا وعين :ما ا ى  تفسير ا قسم طرق ا   سابق ، و ت

مطلب اأول( داخلية في )ا تفسير ا  وسائل ا
Les méthodes intunséques 

ي( ثا مطلب ا خارجية في )ا تفسير ا   وسائل ا
Les méthodes extrinsque 

 

                                                           
1
دين ، سلطة قاضي    ور ا في ، زرقون  ثامن ، جا عدد ا زاع ، ا حل ا مائمة  ية ا و قا قاعدة ا موضوع في اختيار ا   . 4ص  2013ا
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مطلب اأول داخلية وسائل : ا تفسير ا  : ا

عمل اإداري أو     ي أو ا و قا ص ا تفسير ا قاضي اإداري  يها ا تي يلجأ إ وسائل ا ويقصد بها ا
ص  قضائي، بحيث يحلل ا م ا ح م ا ح فاظه ا تج من عباراته وأ طقيا و يست ذاته تحليا م

تصرف  ص و ا ى وسيلة خارجية عن ذات ا تجاء إ تطبيق بصفة مباشرة أي بدون اا واجب ا ا
ي. و قا  ا

لغوية و فاظ ا ي اأ داخلية من داات ومعا تفسير ا ون وسائل ا أي  ااصطاحية وعليه تت
ك في ) أو  حرفي وذ تفسير ا  . ا (ا

يا ( ي جملة وتفصيا في ) ثا و قا عمل ا ص أو ا  . وتفسير ا

ثا ( ي في ) ثا فة، من باب أو مخا قياس، بمفهوم ا طق بطريق ا م تفسير باستخدام ا  و ا

فرع اأول قانوني أو : ا لنص ا حرفي  تفسير ا قضائي:  ا م ا ح عمل اإداري أو ا  ا

تفسير وسيلة في ا لغوية و اإص استخدام هذ ا داات ا ي و ا معا باط ا احية أن طيقتضي است
ي أو ا و قا ص ا فاظواضع ا تقي و يختار أ داات و  عمل اإداري ي و مصطلحات ذات ا

عمل اإداري  تقي صاحب ا با ما ي ي غا و قا عمل ا مضبوطة في مجال ا محددة و ا ي ا معا ا
ها مع ية  و ي اصطاحات قا و قا ي محددة و مضبوطة .ا  ا

ثاني فرع ا قضائي جملة: :ا م ا ح عمل اإداري أو ا نص أو ا  تفسير مضمون ا

ص  فاظ وجمل وفقرات ا سيق مفردات و أ ص جملة ا مجزء تقريب و ت مقصود بتفسير ا و ا
فظ أو مصطلح  ل  ي وداات  سيقه و فهم معا متعلقة بموضوع واحد وت واحد و ا ي ا و قا على ا

فاظه وجمله  ص أن مصطلحاته وأ ها ا ون م تي يت فاظ و ااصطاحات ا ضوء غير من اأ
واحد  ي ا و قا مضمون ا موضوع أو ا بعض في ضبط و صياغة ا مل بعضها ا وفقراته ت
فاظ و مصطلحات و جمل ومفردات  ي من أ و قا عمل ا ص أو ا ص ، أن أجزاء ا ل رئيسي  وا

ب مطاف.يفسر بعضها ا هاية ا  عض في 
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حقيقي و  ى ا مع ي من أجل استخراج ا و قا ص ا فاظ ومصطلحات ا سيق و تقريب أ فعملية ت
داخلي تفسير ا ية من وسائل ا تفسير تعتبر وسيلة ف مقصود  صحيح ا  . 1 ا

ث ثا فرع ا منطقي  ا تفسير ا  : وسائل ا

لغوي  اها ا ن استخراج مع مصطلحات غامضة و مبهمة ا يم عبارات و ا فاظ و ا ون اأ دما ت ع
فاظ و  ااصطاحيو  سيق اأ اقضة بعد عملية تقريب و ت مستخرجة مت ي ا معا ت ا ا أو 

تي تدور جميعها حول موضوع واحد  ص و ا ها ا ف م تي يتأ فقرات ا جمل و ا مصطلحات و ا ا
طقي ووسائل معروفة هي:في هذ  م تفسير ا ى مرحلة استعمال ا تقال إ ة ، ابد من اا حا  ا

قياسأوا   : ا

ى  ثانيا تاج من باب أو  : ااست

ثا فة ثا مخا تاج من باب ا  : ااست

قياس : تفسير بطريق ا  أوا : ا

ى ح قياس إ صوص عليه با م غير م باط ح قياس عن طريق است تفسير با صوص ويتم ا م م
قاضي اإداري  م يوجد حيث توجد علته ، ويلجأ ا ح علة ، فا عليه إتحادهما و تطابقهما في ا
ص خاص في  ها  م يرد بشأ ة  دما تعرض عليه حا تشريع عادة أي ع قص ا ة  لقياس في حا

تين متشابه حا ة أخرى إذ ما وجد أن ا م حا ح يا مقررا  و صا قا تشريع فيطبق عليها  تين تماما ا
علة . سبب أي في ا هما متحدان في ا  وأ

ى ثانيا  :  : ااستنتاج من باب أو

م فيه بصورة  ح توفر علة ا صوص عليه  ص على فرض غير م م ا مقصود به هو ثبوت ح و ا
ثر قوة غرض غي أ فرض عليه ا ا م ا ك يستغرق ح ذ صوص عليــــ،  م    ـــىـاب أوــــــــه من بــــــــــر ا

                                                           
1
صابق ص    مرجع ا  و ما بعدها عمار عوايدي ا
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ها و  ثر توافر م ها أ ص بشأ تي يرد  ة ا حا علة في ا طريقة أن ا هذ ا قاضي اإداري  يلجأ ا
ص  ها ا وارد بشأ ى ا ة اأو حا  .في ا

فة : مخا ثا : ااستنتاج بمفهوم ا  ثا

س  ما ع صوص عليها ح ة غير م فة إعطاء حا مخا تاج بمفهوم ا تفسير بواسطة ااست ي ا و يع
تين. حا علة في ا صوص عليها، بسبب اختاف ا ة م م في حا ح  ا

ثاني مطلب ا خارجية. ا تفسير ا  : وسائل ا

قاضي اإداري بعد تعذر تحقيق  تي يستعين بها ا خارجية هي مجموعة اأدوات ا تفسير ا وسائل ا
مة من وج ح تعرف على ا داخلية مثل عملية ا تفسير ا تفسير بواسطة أدوات ا تصرف ا ود ا

ي في  و قا   ) فرع أول (ا

ي في  و قا ص ا تحضيرية إعداد و إصدار ا   ) فرع ثان (و عملية ااسترشاد باأعمال ا

تاريخية في  مصادر ا ة با ث (و عملية ااستعا   ) فرع ثا

فرع  غاية منه : اأولا قانوني و ا نص ا مة ا ى ح رجوع إ  : ا

ل تصرف أو عمل  مبادمادام أن  م قضائي أو مبدأ عاما من ا ي أو تشريع أو ح و عامة  ئقا ا
ح ااقتصادية و ااجتماعية و  مصا قيم و ا ون اإداري هدفا عاما موجها يجسد ويبلور ا لقا
عمل أو  مة ا تعرف عن غاية أو ح بحث و ا تي يستهدفها،فان عملية ا سياسية و اأخاقية ا ا

ي واأصيل و ا و قا ص ا ك ا ذ زاع ،  ية محل ا و قا مادية أو ا وقائع ا تطبيقه على ا رسمي 
قاضي اإداري في تفسير  ي يلجأ ا و قا عمل ا ص أو ا ة غموض ا ه في حا توخي ى إقول ا

ي وعلى ضوء هذ  و قا عمل ا ص أو ا ك ا ذا مشرع من وضع  يها ا تي يهدف إ ه ا غاية م ا
تطبيق تبعا غاية يسهل ا ية واحدة  ا و تطبيق عملية قا تفسير و ا ك أن ا  .ها ، د
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ثاني فرع ا تاريخية ا مصادر ا  :  : عملية ااستعانة با

تفسير  ون اإداري  لقا تاريخية  مصادر اأصلية أو ا ى ا لجوء إ جزائري ا لقاضي اإداري ا
شأ من اجل بيان  م ون اإداري أصله فرسي ا قا تطبيقه صوصه خاصة إن ا غامض  ى ا مع ا

زاع ية بسبب و محل ا و قا مادية أو ا وقائع ا  . بعد ا
ث  ثا فرع ا تحضيرية ا  . : عملية ااسترشاد باأعمال ا

وضعه و تشمل  مصاحبة  تشريع أو ا سابقة إصدار ا تحضيرية هي اأعمال ا يقصد باأعمال ا
د  تشريع ع تي تصاحب ا تفسيرية ا وثائق ا ى ا مشروع أو اقتراح إ د تقديمه  صدور أو ع

ص  ان ا تحضيرية إذا  ك ا يؤخذ باأعمال ا ذ برمان ،  اقشات ا ما تشمل م شعبي  مجلس ا ا
فاظه و عباراته . مشروع من أ ية ا ن استخاص   واضحا و أم

معترف ب رسمية و ا وثائق ا ية هي مجموعة ا و قا أعمال ا تحضيرية  تي اأعمال ا حجة و ا ها 
ذا وقائع و  جلسات ، و اقشات و عرض و بيان اأسباب و محاضر ا م تقارير و ا تتضمن ا
ام  ك حيثيات اأح ذ خاصة و  ية و اإجرائية ا و قا ية و ا ف تحقيقات ا خبرة و ا تائج عمليات ا

قرارات اإدارية  عقوبات اإدارية و تسبيبات ا قضائية و قرارات ا  1 ا

مشرع  ن ت معبرة عن إرادة ا ا تشريع و إذا  اقشة ا اء م فذ أث م ت تحضيرية إذا  تبقى اأعمال ا
تشريع  معيب، وعدم إرفاق ا ص ا ى ا قاضي اإداري على تحديد مع لتفسير تساعد ا طريقة جيدة 

قاضي اإداري. دى ا تفسير  تحضيرية أمر مؤسف و يصعب عملية ا جزائري باأعمال ا  ا

لقاضي ، فا ترقى  و يست ملزمة  تشريع فهي  تحضيرية ا تعتبر جزء من ا ياحظ أن اأعمال ا
ذي تشريعا فعليا.                                                  مفسر ا تشريع ا ى درجة ا  مطلقا إ

تفس تحضيرية في ا ظر عن اأخذ باأعمال ا قاضي اإداري يستطيع أن يصرف ا ير و أن فا
ا  و مفسر إذ يعتبر قا ون ا قا ه استبعاد ا ما ا يم تفسير،بي ى أية طريقة أخرى من طرق ا يرجع إ

قاضي بتطبيقه.  يلزم ا
                                                           

1
 وما بعدها 183ص عمار عوابدي مرجع سابق   
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فقيه "طاريلو"" قد أوجد ا ية تفسير ." tarelloو    تق

 

 

 

 

 

 

 

ة    س ا  جد أن اتفاقية في ية  دو ت معظمها في  أما بخصوص وسائل تفسير ااتفاقية ا ق
مادتين  فين : و  ا ى ص يفها ا ا تص قضاء و عليه يم رس ا ها و   م

طرق ااتفاقية مادة  ا رست فيها ا لتفسير ع : و عامة  قاعدة ا ا ا بر عدة طرق من اتفاقية في
ية "م ون اأساس فيها "مبدأ حسن ا  . ف  ي

فين:  وهي على ص

وسائل اأصلية وهي:  ا

لتفسير. داخلية  طرق ا ص وهو أهم ا ل عادية  ي ا معا  ا

سياق.  ا

معاهدة و غرضها.  موضوع ا

ميلية ت وسائل ا مادة  : ا  وهي :  و ااتفاقية صت عليها ا

8- Largument historique  

9- Largument a pagogique 

10- Largument teleologique 

11- Largument economique 

12- Largument ab exemplo 

13- Largument systematique 

 

1- Largument a contrario 

2- Largument analogique 

3- Largument a fortiori  

4- Largumenta completudine 

5-Largument a coherentia  

6- Largument psychologique 

7- Largument naturaliste  
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تحضيرية -  .اأعمال ا
 . ظروف عقدها -

تين:  ميلية إا في حا ت وسائل ا ى ا لجوء إ ن ا يتم ا  و

مادة  واردة فـي ا تفسير ا ى مبهما و غامضا بعد استعمال وسائل ا مع د بقاء ا ى: ع ة اأو حا ا
ها.   م

ثانية ة ا حا ة . ا تيجة غير معقو ى  تفسير إ  : إذا أدى ا

ي: ثا فصل ا قاضي  ا معتمد عليهاطرق اتصال ا اهج ا م تفسير و ا  اإداري بعملية ا

فين. قضائية. وهي على ص طرق ا  ا

بط من "موضوع  ى تفسير فعال و مجدي وهو مست لوصول إ افع:هي تهدف  قاعدة اأثر ا
معاهدة و غرضها".  ا

م تفسير ا ية : وهي تعتبر قاعدة توجيهية  ضم صاحيات ا تأسيسية و قاعدة ا ظمات اثيق ا لم
ية دو  . 1  ا

                                                           
1
دفعة    قضاة ا طلبة ا قيت على ا عرابة أحمد وا محاضرات أ ية ، مقياس من طرف اأستاذ  ثا ة ا س ه ، ا تابعة  بيدغوجية ا فرقة ا

دراسية  ة ا س دوي ، ا ون ا قا داخلي وا قاضي ا  .  /ا
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 : خاصة الفصل الثاني

ه قد تتسع في        وحة  مم سلطات ا تفسير فهذ ا لقيام بعملية ا وعة  لقاضي اإداري سلطات مت
ن حصرها في  تي يم  :  ميادين 03حاات وا

أعمال  - موسع  تفسير ا ا استعمال ا إدارة.ه تقديرية  سلطة ا طاق ا صادرة في  اإدارية ا
ي سلطة تقدير  ا م ي ، ا زما موضوعي ، ا شخصي و ا لممارسة اختصاصها ا  يةاإدارة تملك 

حرية في اتخاذ أو عدم اتخاذوهو اختصاص  وع من ا قرار فهي غير ملزمة  تحتفظ فيه اإدارة ب ا
قرا ية باتخاذ ا و قا احية ا تقدير  ر فلهامن ا تعسفات ، فا ا تقع ا تقدير و ه من  حأساسا يمحق ا

يس أسباب أخرى ، و في مجال عامة و  فعة ا م تقديرية يمدد  أجل ا سلطتها ا ممارية اادارة 
طاق قاضي اإداري من  تفسير . ا ه تتسع سلطته في عملية ا  رقابته وم

ق - صوص ا تأويل ا واسع  تفسير ا متعلقة بماستعمال ا ية ا و قد  حا إدارة  ظيمية  ت سلطة ا ا
سلطة  لوائح ) أعمال ا قضائية على مشروعية ا رقابة ا توسيع ا قاضي اإداري وسائل  ابتدع ا

عامة. مبادئ ا ى ا دستورية و إ صوص ا ل موسع  تفسير ا ى ا اد إ ك بااست عامة ( وذ  ا

عامة  - سلطة ا تأويل امتيازات ا واسع  تفسير ا معيار استعمال ا اء على ا عامة ب تعرف اإدارة ا
ظيم و  ت شاطها  عامة ويسعى  سلطة ا مشرع امتيازات ا ها ا ها هيئة إدارية يخول  و عضوي ب ا

رة اامتياز عام ، فف ظام ا ة ا عامة أو صيا مرافق ا ية تبرر و تؤسس و ترت تسيير ا و ب آثار قا
ية و شاء أوضاع قا قضائية .يجديدة أو تغي بإ دعوى ا تها و هو محل ا  رها أو إزا

حاات  لقاضي اإداري في ا وحة  مم سلطات ا يةما تطبق هذ ا تا   : ا

ها . - مقيدة  سلطة ا صادرة عن اإدارة في ظل ا د تأويل اأعمال ا  ع

تفسير اإداري - ذا في دعوى ا  . ةو 

ة سلطة  - ون اإدارة في حا عامة ت إدارة ا مقيدة  سلطة ا ضيق في إطار ا تفسير ا استعمال ا
د  تصرف ع مشروع با دما يلزمها ا ك ع مقيدة وذ ص ذي صيغة ا ة يحددها في  توافر شروط معي

مشروعية ، عدم ااختصاص في مثل آ ون عيبا من عيوب ا مر ، و عدم ممارسة ااختصاص ي
قاضي هذ إدارة تتقيد معه سلطة ا وح  مم تقدير ، ا لما ضاق ا قول  ى ا خلص إ ة  حا  ا
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اءات  د وجود استث تفسير ع قاضي اإداري في ا ما تطيق سلطة ا تفسير:  اإداري في عملية ا
اء ا إ بمبدأعما  اء ا يتوسع  إاستث ص صريح ، و ااستث  في تفسير و ا يقاس عليه .ب

تفسير استع - ضيق في دعوى ا تفسير ا بحث  اإداريةمال ا قاضي في حدود ا حصر سلطة ا ت
لعمل  خفي  صحيح و ا ى ا مع اهج و  اإداريعن ا لم ك و فقا  غموض و ذ مطعون فيه با ا

مجال  قضائي في ا تفسير ا مقررة في ا طرق ا قواعد و ا م قضائي  إعانو  اإداريا ك في ح ذ
شي قوة ا مقضي به .حائز   ء ا

قاضي    ذا تضيق سلطة ا تفسير في  اإداريفه مباشرة بحدود طلب ا تفسير ا في دعوى ا
م  طوق ح مباشرة ، و بحدود م تفسير ا ةعريضة دعوى ا قضائية في عريضة دعوى  اإحا ا

تفسير بواسطة  ةا قضائية . اإحا  ا

قاضي  ون بمقتضاها سلطاته . اإداريو عليه يتوجب على ا قا تي قيد ا حدود ا ى احترام ا  ان يتو

قاضي    تي خصت ا ع ا م مثال حدود ا ر على سبيل ا ذ تفسير  اإداريو  ازعات ا في مجال م
 :  اإداري

قاضي  - ع على ا عمل  أن اإدارييم تفسير . اإدارييعدل في ا  في محل ا

قاضي ي-  ع ا دعوى أويمدد  أن اإداريم   . يوسع سلطاته في هذ ا

قاضي  - ع على ا مختص  اإدارييم لعمل  اأخطاءيقوم بتصحيح  أنا مادية  محل  اإداريا
تفسير  . ا

ع - قاضي على  يم عمل  إعان اإداريا تفسير  اإداريشرعية أو عدم شرعية ا               .  في دعوى ا



 

 

  

 

 

 

 

 

 الخـــــاتمـــــــــة
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 :الخاتمة 
ية : تا تائج ا ا على ا ا توصل  و من ه

تفسير  - تطبيق فا ه في ا ص و مجا ى ا تحديد مع عقل  تفسير على إعمال ا يعتمد ا
دستور ،  متعددة ) ا تطبيق و مجااته ا ه مقترن با و لقاضي اإداري  اختصاص أصيل 

لوائح (  تشريع ، ا  ااتفاقيات ، ا

صعوبات  - رغم من ا لخصوصيات با ظرا  تفسير  قاضي اإداري في عملية ا تي يواجهها ا ا
قيام  غامضة و توضيحها و ا صوص ا ى تفسير ا تي تحتاج إ ون اإداري و ا قا تي يتميز بها ا ا

لقاضي اإداري . دور اايجابي  تشريعية يظهر جليا ا ثغرات ا سد ا قضائي   بااجتهاد ا

قاضي  إن - تفسير يخطر بعم اإداريا اسبة واقعة معروضة عليه في دعوى إلية ا ما بم
غاء ية ،  أو اإ ي ) دستور ، اتفاقية دو و قا ص ا ل تفسير ا تعويض ، فيثار أمامه مش دعوى ا

ون ، ائحة ( و ه ي  أطرافا يجوز  اقا و ص قا قضاة بتفسير  بة ا خصومة مطا يثار ا
ك يقال : ذ حقيقي  ا ا شك بصدد مع يس دار  إن ا قضاء   . اإفتاءا

تفسير    ك  تفسيرية مباشرة و ذ امأو  اإدارية اأعمالو قد يتصل بعملية ا قضائية بطريق  اأح ا
تفسير  مباشرة أو بطريق  اإداريةدعوى ا ةو ا قضائية . اإحا  ا

قضائي قوة  - تفسير ا زاميةيس ا تفسير بصددهم و  أطراففهو ملزم  إ ذي صدر ا زاع ا ا
م  لمحا  . اأخرىغير ملزم 

ية : راأخيو في    تا اقتراحات ا  تطرق 
ة تفسير ااتفاقيات  أنل مأ - ا اجتهادات قضائية جزائرية تجسد بصورة واضحة مسأ ون  ت

ريس  ية و ت دو قاضي  جرأةا ومي  اإداريا ح تفسير ا تحرر من ا جزائري في ا تي بقيت هذ ا ا
حد اآن . ظرة سائدة   ا

ون  - د مراجعة قا جزائري ع مشرع ا رجو من ا ية و  اإجراءاتما  مد تعديل  اإداريةا
مادة  مادة  ا ه و ا عضوي رقم :  م ون ا قا ى إضافةو  -من ا ها  إ أن مضمو

قاضي اإداري خاصة و أن  عقود اإدارية من اختصاص ا جزائري في تفسير ا ة ا دو مجلس ا
عقود لقاضي اإداري في تفسير ا  . اادارية اجتهاداته أعطى ااختصاص 
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مواد اإدارية و  - قضائية في ا س ا مجا ظر بخصوص اإجراءات أمام ا قترح إعادة ا ما 
قاضي  تفسير اإدارية و سلطات ا ها شروط و إجراءات رفع دعوى ا إضافة مواد تبين من خا

                 ها .بشأ



 

 

  

 

 

 

 

 قائمة المراجع
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مراجع :  قائمة ا

رسمية : أوا  نصوص ا  ا

 .1996 دستور – 01

رئاسي رقم :  – 02 مرسوم ا مؤرخ في  02/403ا صاحيات وزير  26/11/2002ا محدد  ا
خارجية . شؤون ا  ا

عضوي رقم :  – 03 ون ا قا مؤرخ في  98/01ا متضمن اختصاص مجلس  30/05/1998ا ا
ظيم عمله ة و ت دو  . ا

ون رقم :   – 04 مؤرخ في  09-08قا ـ :  1429صفر عام  18ا موافق  ة  25ا فبراير س
ية و اإدارية .  2008 مد ون اإجراءات ا  يتضمن قا

ون رقم :  – 05 ى عام  26مؤرخ في  01 16قا ـ :  1437جمادى اأو موافق  ة  06ا مارس س
دستوري . 2016 تعديل ا  يتضمن ا

فقهية :  فات ا مؤ تب و ا  ثانيا : ا

عزيز  إبراهيم - 01 ون  شيحا،عبد ا قا ام ا وسيط في مبادئ و أح دار  اإداري،ا جامعية ا ا
1997. 

ازعات  – 02 م د بيوض ، ديوان  –ترجمة  – اإداريةأحمد محيو ، ا جق و خا فائز ا
خامسة . طبعة ا جامعية ، ا مطبوعات ا  ا

لطيف قطيش ،  – 03 شورات  اإدارةعبد ا تطبيق دراسة مقارة ، م ى ا ظرية إ عامة من ا ا
ى ،  طبعة ااو حقوقية ، ا حلبي ا ان . 2013ا ب  ، بيروت 
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يبعبد اه بوقفة ،  – 04 جزائري دراسة مقارة ، دار  أسا سياسي ا ظام ا سلطة في ا ممارسة ا
 .  2002هومة ، طبعة 

قضاء عمار عو  – 05 تفسير في ا شر و  اإداريابدي ، قضاء ا لطباعة و ا ، دار هومة 
جزائر ، طبعة  توزيع ، ا  . 2006ا

جزء  – 06 ة ، ا دو تقى في قضاء مجلس ا م شيخ ، ا ي ، دار هومة    اأولحسين ابن ا ثا و ا
 . 2002طبعة 

دستوري ، ا – 07 ون ا لقا عامة  ظرية ا شاعر ، ا طبعة رمزي طه ا هضة ، ا قاهرة ، دار ا
ة  ثة ، س ثا  . 1983ا

حقوقية ،  – 08 حلبي ا شورات ا عام ، م ي ا دو ون ا قا  . 2003محمد مجذوب ، ا

ثا :  قضائية ثا  ااجتهادات ا

وي  – 01 س تاب ا ية ، ا ا لب جمهورية ا دستوري ، ا مجلس ا مجلد  2016ا  . 6، ا

ة  – 02 دو جزائري،مجلة مجلس ا عدد  ا ة  08ا  . 2006، س

مقاات و اابحاث :   رابعا : ا

حل   - 01 مائمة  ية ا و قا قاعدة ا موضوع في اختيار ا دين ، سلطة قاضي ا ور ا زرقون 
في  ثامن ، جا عد  ا جزائر " ، ا زاع ، جامعة قاصدي مرباح بورقلة " ا  . 2013ا

ية  – 02 دو حريات في ظل ااتفاقيات ا حقوق و ا قاضي في مجال ا ان براهيمي ، اجتهاد ا ح
رابع . عدد ا قضائي ، ا رة ، مجلة ااجتهاد ا  جامعة محمد خيضر بس

ية ، مجلة  – 03 و قا قاعدة ا ع ا قاضي في ص جليل مفتاح مصطفى بخوش ، دور ا عبد ا
جزائر ع رة ، ا حقوق ، جامعة محمد خيضر ، بس لية ا قضائي ،  جتهاد ا ، ص  2005،  2ا

124 . 
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زهري،رياض عبد عيسى  – 04 لقاضي  ا تشريعي  دور ا ، دراسة  اإداريرأي في مبررات ا
عراق  ية ، ا و  .قا

محقق  – 05 تور محمد طه ، مجلة ا عدد ااول د سياسية ا ية و ا و قا لعلوم ا جلي  ة  –ا س ا
تاسعة ،   . 2007ا

دفة  – 06 قضاء ا قيت على طلبة ا فرقة  15محاضرات ا عرابة أحمد و ا من طرف اأستاذ 
دراسية  ة ا س ي ، ا دو ون ا قا داخلي و ا قاضي ا ية ، مقياس ا ة ثا س ه ، ا تابعة  بيداغوجية ا ا

2005/2006  . 

رات :  اأطروحاتخامسا :  مذ  و ا

قاضي  – 01 زهراء شقاق ، دور ا شاءفي  اإداريابتسام فاطمة ا يل  إ رة  ية ، مذ و قا قاعدة ا ا
معمق ، جامعة  ون ااداري ا قا ماجستير في ا ر بلقايد ، تلمسان ، أبو شهادة ا  . 2015/2016ب

قضائية ، مذ – 02 وظيفة ا ية و آثار على ا و قا قواعد ا رة تخرج احمد حميودة ، مبدأ تدرج ا
لقضاء ،  عليا  مدرسة ا  .  2003/2006يل إجازة ا

قرارات   - 03 قضائية على مشروعية ا رقابة ا لطيف ، ا تشريع  اإداريةرزايقية عبد ا في ا
وادي  جزائري ، جامعة ا  . 2013/2014، ا

جزائري ، بحث  – 04 ي ا و قا ظام ا تشريعي في ا معيار ا يل شهادة اوصيف سعيدة : تدهور ا
جزائر ،  ية ، جامعة ا ما ماجستير ، فرع اادارة و ا  . 2001ا



 

 

  

 
 

 

 

 

 الفـــهــــرس



 

 

فهرس :  ا

عنوان ر/ت صفحة ا  ا
 - . بسملة 01
ر و تقدير 02  - . ش
 - . إهداء 03
مقدمة 04  أ ، ب . ا
فصل  05 مادة اادارية اأولا قضائي و مجااته في ا تفسير ا  05 . : ماهية ا
قضائي 06 تفسير ا مبحث اأول : مفهوم ا  06 . ا
مطلب اأول 07 تفسير و مدارسه . ا  06 : تعريف ا
فرع  08 ا ااصطاحي  اأولا تفسير في مع  06 : تعريف ا
قضائي . 09 تفسير ا ي : مدارس ا ثا فرع ا  08 ا
ثاني 10 مطلب ا تفسير .  ا  11 : حاات ا
فرع  11 خطأ . اأولا ة ا  12 : حا
غموض  12 ة ا ي : حا ثا فرع ا  12 ا
فرع  13 قص .ا ة ا ث : حا ثا  12 ا
تعارض . 14 ة ا رابع : حا فرع ا  12 ا
مادة اإدارية  15 تفسير في ا ثاني : مجاات ا مبحث ا  14 .ا
مطلب اأول 16 دستورية و  ا قاعد ا قاضي ااداري في تفسير ا : صاحيات ا

ية . و قا صوص ا  ا
14 

قاضي ااداري في  17 فرع ااول : اختصاص ا دستورية .ا قواعد ا  15 تفسير ا
ية اأخرى  18 و قا قواعد ا قاضي اإداري في تفسير ا ي : صاحيات ا ثا فرع ا  18 ا
ثاني 19 مطلب ا قاضي ااداري بتفسير ااعمال اادارية و  ا : صاحيات ا

قضائية . ام ا  ااح
24 

قاضي ااداري في تفسير  20 فرع ااول : اختصاص ا قرارات اادارية .ا  24 ا
عقود اادارية . 21 قاضي ااداري في تفسير ا ي : إختصاص ا ثا فرع ا  27 ا

قضائية اادارية . 22 ام ا قاضي ااداري في تفسير ااح ث : صاحية ا ثا فرع ا  30 ا



 

ثاني :  23 فصل ا وسائل ا تفسير و ا قاضي ااداري بعملية ا سبل اتصال ا
معتمد عليه  ا .ا

37 

تفسير 24 قاضي بعملية ا يفية إخطار ا مبحث اأول :   38 . ا
مطلب اأول 25 تفسيرية . ا قضائية ا قرارات ا  38 : ا
ثاني 26 مطلب ا تفسير  ا  41 . اإدارية: مفهوم دعوى ا

تفسير . 27 فرع ااول : طرق رفع دعوى ا  42 ا

تفسير  28 مختصة بدعوى ا قضائية ا جهة ا ي : ا ثا فرع ا عن طريق  اإداريا
قضائية . ة ا  ااحا

47 

قضائي . 29 تفسير ا ثاني : طرق ا مبحث ا  51 ا
مطلب اأول 30 داخلية  . ا وسائل ا  52 : ا
م  31 ح عمل ااداري أو ا ي أو ا و قا ص ا ل حرفي  تفسير ا فرع ااول : ا ا

قضائي .  ا
52 

قضائي جملة . 32 م ا ح عمل ااداري او ا ص أو ا ي تفسير مضمون ا ثا فرع ا  52 ا

طقي . 33 م تفسير ا ث : وسائل ا ثا فرع ا  53 ا

ثاني 34 مطلب ا خارجية . ا وسائل ا  54 : ا
فرع 35 ه . ا غاية م ي و ا و قا ص ا مة من ا ح ى ا رجوع ا  54 ااول : ا

تاريخية . 36 مصادر ا ة با ي : عملية ااستعا ثا فرع ا  55 ا

تحضيرية . 37 ث : عملية ااسترشاد بااعمال ا ثا فرع ا  55 ا

خاتمة . 38  61 ا
مراجع . 39  64 قائمة ا

 - فهرس . 40
 


